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قسم الدراسات الإسلامیة، مسار الفقھ وأصولھ، كلیة التربیة، جامعة الملك 

  سعود، المملكة العربیة السعودیة.
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  الملخص :
كمال الشریعة الإسلامیة مراعاتھا للجانب الإنساني حتى في وقت إنزال  من

العقوبة على الجناة حیث أمرت بالإحسان والشفقة والرحمة بھم ، ویدخل في ھذا 

الأمر الإحسان في القصاص وعند إقامة الحدود، وذلك بالنظر إلى حال المرأة 

لیھا ، فالأصل في ذلك التعجیل ومراعاة ظروفھا عند إقامة الحدود وتنفیذ العقوبة ع

إلا إن كان ثمة ما یمنع من ذلك كالحمل والرضاع ونحوه مثلاً ، فإنھ یؤخر إلى 

حین التمكن من إقامتھ على وجھ الكمال ، لذلك شدد نظام الإجراءات الجزائیة 

السعودي ، على حفظ حقوق المرأة المادیة والمعنویة ، حیث خص المرأة التي 

، بمعاملة تلیق بخصوصیتھا وفطرتھا ، وذلك لما یتسم بھ الوضع  ترتكب جریمة ما

في المملكة العربیة السعودیة من اھتمام بشأن المرأة وحفظ حقوقھا ، فحدد ھذا 

النظام قواعد وضوابط تخص المرأة في جمیع مراحل الدعوى الجنائیة . ولقد 

ومن أبرز ي المقارن . المنھج الاستقرائي التحلیلاستخدمت الباحثة في تناول بحثھا 

النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة :لا خلاف بین أھل العلم في وجوب تأخیر إقامة 

یؤخر حد الرجم والقصاص في النفس عن المرضع  الحد أو القصاص على الحامل.

إن لم یوجد من یرضع طفلھا، وإلا فلا یؤخر، یؤخر حد الجلد عن المرضع حتى 

الذي یُرجى برؤه لا یجلد ولا یقتص منھ فیما دون  تشفى من نفاسھا .المریض

  النفس حتى یبرأ .المریض الذي لا یُرجى برؤه، یجلد بعثكال النخل. 

  المرأة، الجنایة، الحدود، الفقھ، النظام السعودي . الكلمات المفتاحیة :
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Abstract: 

One of the perfections of Islamic law is its 

consideration of the humanitarian aspect, even at the time 

of inflicting punishment on the perpetrators, as it 

commands benevolence, compassion, and mercy 

towards them. This includes benevolence in retribution 

and when imposing punishments, and that is by looking at 

the condition of the woman and taking into consideration 

her circumstances when executing prescribed penalties 

and implementing the punishment upon her. The basic 

principle behind that is to expedite this unless something 

is preventing it, such as pregnancy, breastfeeding, etc. It 

is then delayed until it is possible to carry it out perfectly. 

Therefore, the Saudi Law of Criminal Procedure 

emphasizes the preservation of women’s material and 

moral rights, as it specifies that a woman who commits a 

crime should be treated in a way befitting her privacy and 

nature. This is due to the situation in the Kingdom of 

Saudi Arabia, which is characterized by its concern 

regarding women and preserving their rights as this 

system specifies rules and commands that concern 
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women in all stages of the criminal case. The researcher 

used inductive, analytical, and comparative methods in 

approaching her research. Among the most prominent 

results reached by the researcher:There is no 

disagreement among scholars regarding the necessity of 

delaying the imposition of punishment or retribution 

against the pregnant woman . The punishment of stoning 

and retribution for a breastfeeding woman is postponed if 

there is no one to breastfeed her child. Otherwise, it is not 

delayed. It is also delayed for a breastfeeding woman 

until she recovers from puerperium .The sick person 

whose recovery is anticipated will not be stoned or 

retributed in any way other than the soul until he recovers. 

The sick person, who has no hope of recovery, is flogged 

with palm tree sticks. 

Keywords: Women, Crime, punishments, Jurisprudence, 

The Saudi System. 
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  المقدمة

إن الحمد � نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونستھدیھ، ونعوذ با� من شرور 
أعمالنا، من یھده الله فلا مضلَ لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، أنفسنا، ومن سیئات 

  وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد أنَّ محمدا عبده ورسولھ.
  أما بعد:

فإن من كمال شریعتنا الإسلامیة ومراعاتھا للجانب الإنساني حتى في وقت 
لرحمة، قال رسول الله إنزال العقوبة على الجناة أن أمرت بالإحسان والشفقة وا

إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم : « صلى الله عليه وسلم
  .)١(» فأحسنوا الذبح، ولیحد أحدكم شفرتھ، ولیرح ذبیحتھ

ویدخل في ھذا الأمر الإحسان في القصاص وعند إقامة الحدود، وذل�ك ب�النظر 
الحدود وتنفیذ العقوبة علیھ�ا ،فالأص�ل  إلى حال المرأة ومراعات ظروفھا عند إقامة

في ذلك التعجیل إلا إن كان ثمة ما یمنع م�ن ذل�ك كالحم�ل والرض�اع ونح�وه م�ثلاً ، 
فإنھ یؤخر إلى حین التمكن من إقامتھ على وجھ الكمال، فأردت أن أتتبع موارد ھذا 

ن وراء الاستثناء في ھذا البحث؛ لتتبین بھ سماحة ش�ریعتنا الغ�راء الت�ي لا تقص�د م�
ذلك إلا زجر الجناة وتكفیر سیئاتھم بإقامة الحدود علیھم، م�ع بی�ان المعم�ول ب�ھ ف�ي 
نظام الإجراءات الجزائیة السعودي، فقد شدد نظ�ام الإج�راءات الجزائی�ة الس�عودي، 

، على حفظ حق�وق )٢(ـھ٢٨/٧/١٤٢٢في  ٣٩الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/
خ�ص الم�رأة الت�ي ترتك�ب جریم�ة م�ا، بمعامل�ة تلی�ق  المرأة المادی�ة والمعنوی�ة، فق�د

بخصوصیتھا وفطرتھا، وذلك لما یتسم بھ الوضع في المملكة العربیة السعودیة م�ن 
اھتمام بشأن المرأة وحفظ حقوقھا، فحدد ھذا النظ�ام قواع�د وض�وابط تخ�ص الم�رأة 

  في جمیع مراحل الدعوى الجنائیة.
" مراعاة حال لموضوع بعنوان: ومن ھنا حرصت أن أسھم في تناول ھذا ا

للخروج بنتائج وفوائد أرجو أن تثري الساحة المرأة الجانیة عند إقامة الحدود"، 
  العلمیة، وأسأل الله سبحانھ التوفیق والسداد وحسن الرشاد.

                                                        

) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح ١٩٥٥) (١٥٤٨/ ٣) صحيح مسلم (١(

 والقتل، وتحديد الشفرة.

ودية، المجلد الخامس، أنظمة السلطة القضائية ) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة السع٢(

 /.https://laws.boe.gov.saوحقوق الإنسان، نظام الإجراءات الجزائية، 
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  أھمیة البحث وأسباب اختیاره:
تتبین أھمیة ھذا البحث بإبرازه صورة ناصعة من سماحة الشریعة، 

نساني، وعظمة الشریعة الإسلامیة في تحقیق الأمن والإصلاح وبعدھا الإ
والاعتناء بحال المرأة والإحسان إلیھا بمراعاة حالھا عند إقامة الحد علیھا مھما 
عظم جرمھا، وبیان عظمة الشریعة في الأخذ بالاحتیاط عند فرض العقوبات 

  سلامیة.وتطبیقھا، والإجابة عن الإشكالات التي أثیرت حول الشریعة الإ
  أھداف البحث:

  بیان مفھوم الجاني والحد.- ١
حصر صور مراعاة حال المرأة الجانیة عند إقامة الحدود علیھا في الفقھ - ٢

  الإسلامي، وبیانھا بالأدلة الشرعیة، والمقصد الشرعي منھا.
إبراز صور مراعاة حال المرأة الجانیة عند إقامة الحدود علیھا في النظام - ٣

  السعودي.
  ج البحث:منھ

المنھج الاستقرائي التحلیلي المقارن، المتمثل في تتبع مسائل البحث، ودراستھا 
وبیان أقوال أھل العلم فیھا، ومن ثم تحلیلھا ومقارنتھا مع بعضھا بغیة 

  .الوصول إلى رأي راجح فیھا وفق المناھج المعتبرة في الترجیح والاستدلال
  مشكلة الدراسة: 

ي أن إقامة الحدود وتنفیذ العقوبة في الفقھ تتمثل مشكلة الدراسة ف
الإسلامي واجبة التنفیذ بعد ثبوتھا على الجاني من قبل الحاكم، لكن ھناك أحوال 
وظروف معینة تستدعي تأجیل إقامة الحد وتنفیذ العقوبة لأنھا لو نفذت في مثل 

ي ھذه الحال لأدى ذلك لإلحاق الضرر بالجاني أو بغیره، ویعتبر من الحیف ف
تطبیق الحدود، فلا یتحقق مقصد الشریعة من تطبیق الحدود من التأدیب والزجر 
والإصلاح ،  فجاءت ھذه الدراسة بإلقاء الضوء على ھذه المسألة و تجلیتھا من 
جمیع جوانبھا لتبحث في آراء الفقھاء في ھذه الحالات وھل ھناك اتفاق على 

وتنفیذ العقوبة على المرأة،  أم أن مثل ھذه الحالات التي یؤجل فیھا إقامة الحد 
  ھنالك خلافاً بین الفقھاء في ذلك؟ .

  الدراسات السابقة: 
لا یخلو كتاب من كتب الفقھ الإسلامي، والقضاء من مسائل الحدود، فقد 
تناولھا الفقھاء بالشرح والاستدلال والبیان في أبواب متعددة، كذلك تناولھا كثیر 

صرین في كتبھم الخاصة، وفي الرسائل العلمیة، ومن من العلماء والباحثین المعا
  ھذه الدراسات: 

مراعاة حال الجاني في عقوبات جرائم الحدود من خلال موانع تنفیذھا  - ١
(دراسة فقھیة مقارنة)، لسمیر بشیر باشا، وھي أطروحة لنیل درجة 
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 الدكتوراه، تناول فیھ الباحث ما یتعلق بالحدود من أحكام في الكتب الفقھیة
  وجمع المادة العلمیة. 

تأجیل العقوبة في الفقھ الإسلامي (دراسة مقارنة) لمحمد محمود العموش،  - ٢
تناول فیھا الباحث أھداف العقوبة، والحالات التي تؤجل فیھا العقوبة 

  ووجھات نظر الفقھاء بشكل عام.
تأجیل العقوبة في الشریعة والنظام وتطبیقاتھ، لعبد العزیز بن صالح  - ٣

ان، (رسالة ماجستیر) تناول فیھا الباحث أقوال الفقھاء في تأجیل اللحید
  العقوبة في الفقھ الإسلامي والمعمول بھ في النظام.

آلیات تنفیذ العقوبة في الفقھ الإسلامي، لمعتصم یوسف كیل، رسالة  - ٤
ماجستیر في الفقھ والتشریع، تناول فیھا الباحث مفھوم العقوبة، وأنواعھا 

ومسقطاتھا وبیئة تنفیذ العقوبة وظروفھا والحالات التي وشروط تنفیذھا 
  تؤجل فیھا العقوبة عند الفقھاء. 

وقف تنفیذ العقوبة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة، لموسى قروف، بحث  - ٥
منشور في مجلة الحقوق والحریات، تناول فیھا الباحث علاقة تنفیذ العقوبة 

عالج المشرع الجزائري نظام الجنائیة مع سیاسة الحد من العقاب وكیف 
  وقف تنفیذ العقوبة.

وبالنظر للدراسات السابقة فإنھا تشترك مع موضوع البحث من ناحیة 
الفقھ الإسلامي، واختلفت عنھا في بیان كیفیة مراعاة النظام السعودي (نظام 
الإجراءات الجزائیة) لخصوصیة المرأة، وما علیھ العرف حول مكانة المرأة 

وحالھا بالرغم من جنایتھا عند ثبوت الحد علیھا من تحقیق وما  الاجتماعیة،
  یترتب علیھ من إجراءات وعند إقامة الحد علیھا.    

  إجراءات البحث:
عرض آراء الفقھاء في المذاھب الفقھیة الأربعة، فإذا كانت المسألة  - ١

من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمھا، مع توثیق الاتفاق من مظانھ 
  المعتبرة.

ذا كانت المسألة من مسائل الاختلاف، فأذكر الأقوال فیھا، مع إ - ٢
نسبتھا لقائلیھا من أھل العلم، مع توثیق الأقوال من كتب أھل 

  المذھب المعتمدة، وذكر المعمول بھ في النظام السعودي. 
الاعتماد على أمھات المصادر، والمراجع الأصیلة في التوثیق،  - ٣

  والتخریج والجمع.
ر والمراجع في الھامش توثیقاً یسیراً، واقتصرت على وثقت المصاد - ٤

  اسم الكتاب، ورقم الصفحة.
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ترقیم الآیات، وبیان سورھا، وتخریج الأحادیث، وبیان درجتھا عند  - ٥
  أھل الشأن إن لم تكن في الصحیحین أو أحدھما.

 الاقتصار على فھرس المصادر والمراجع، وفھرس الموضوعات. - ٦
  

  خطة البحث:

تضمن أھمیة البحث وأسباب اختیاره، وأھدافھ، ومنھجھ، المقدمة: وت

  ومشكلتھ وخطتھ.

  التمھید: المراد بالجاني والحد لغة واصطلاحًا، وفیھ:

  أولا: المراد بالجاني لغة واصطلاحًا.

  ثانیا: المراد بالحد لغة واصطلاحًا.

المبحث الأول: صور مراعاة حال المرأة عند إقامة الحد علیھا في الفقھ 

  سلامي، وفیھ مطالب: الإ

  المطلب الأول: مراعاة المرأة الحامل والمرضع والنفساء.

  المطلب الثاني: مراعاة المرأة المریضة.

  المطلب الثالث: مراعاة المرأة المخدرة.

المطلب الرابع: الكشف على عورة المرأة عند جنایتھا یما یوجب حدا أو 

  قصاصاً 

جانیة عند إقامة الحد علیھا في النظام المبحث الثاني: مراعاة حال المرأة ال

  السعودي.

  الخاتمة: تشتمل على أھم النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة. 

  المصادر والمراجع.
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ا:
ً
  التمهيد: المراد بالجاني والحد لغة واصطلاح

  المراد بالجاني لغة واصطلاحًا: أولا:

  الجاني لغة:
: ھي اسم فاعل من جني یجني جنایة، والجني: أخذ ا لثمرة من شجرھا، والجَنِيُّ

سورة مریم:  [﴾تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیًّا :﴿وفي التنزیل ،الثمر المجتنى ما دام طریاً 
جره إلیھ، فالجاني فاعل  ، وجنى الذنب علیھ یجنیھ جنایة: أي]٢٥

قاب ،والجنایة، و ھي الذنب والجرم وما یفعلھ الإنسان مما یوجب علیھ الع)١(الجنایة
، وجنى على قومھ جنایة أي أذنب ذنبا یؤاخذ بھ )٢( أو القصاص في الدنیا والآخرة

  .)٣(وغلبت الجنایة في ألسنة الفقھاء على الجرح والقطع
  الجاني اصطلاحًا:

لا یخرج التعریف الاصطلاحي للجاني عن التعریف اللغوي، ولكن للفقھاء 
  بالنظر لتعریف الجنایة إطلاقان: 

  .)٤(وأنھا: التعدي على البدن بما یوجب قصاصاً، أو مالاً  الأول: خاص،
والثاني: عام: وأنھا: "فعل یوجب عقوبة فاعلھ بحد أو قتل أو قطع أو 

  .)٥(نفي"
والمراد في البحث ھذا ھو المعنى العام للجنایة، ویكون الجاني: من فعل ما 

بحث: المرأة المكلفة یوجب عقوبة بحد أو قتل أو قطع أو نفي، والمراد بھ في ھذا ال
  إذا ارتكبت ما یوجب عقوبة بحد أو قتل أو قطع أو نفي.

والمراد بالجنایة في النظام السعودي: ھو المراد بالجنایة في الفقھ  -
الإسلامي كما سبق بیانھ، وذلك لأن النظام الجنائي السعودي یستمد أحكامھ من 

  . )٦( الفقھ الإسلامي

                                                        

 ) مادة جنى.١٢٧١)، القاموس المحيط (ص: ٤٨٢/ ١) انظر: مقاييس اللغة (١( 

 ).١٤/١٥٤) لسان العرب لابن منظور، (٢(

 ). ١/١١٢) المصباح المنير للفيومي (٣(

 ).٩/ ٨)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (٦٣١انظر: الروض المربع (ص )٤( 

 ).٢٢/ ٥)، وانظر: الاختيار لتعليل المختار (٤٨٩) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٥( 

 ).٢٣) ينظر: ضمانات التحقيق الجنائي مع المرأة لعبد االله الشتوي (ص:٦(
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  صطلاحًا:المراد بالحد لغة وا ثانیا:

  
  الحد لغة: 

یطلق في اللغة على معان كثیرة كلھا ترجع إلى المنع: فیأتي بمعنى الفصل بین 
ه أي: أقام علیھ الحد، وسمي  الشیئین بمعنى المنع من اختلاط أحدھما بالآخر، وحدَّ

ا؛ لأنھ یمنع من المعاودة والتمادي   .)١( حدًّ
  

  الحد اصطلاحًا:
للغة لھ ارتباط بالتعریف الاصطلاحي، من التعریف الاصطلاحي للحد في ا

حیث المنع من التمادي والمعاودة، إلا أن للفقھاء في تعریف الحد في الاصطلاح 
  اتجاھان:
  .)٢(أن الحد: "ھو عقوبة مقدرة شرعًا وجبت حقا �"  الأول:

  
مقدرة وجبت حقا � تعالى كما في الزنا، أو لآدمي  عقوبة  أن الحد: " والثاني:

  .)٣(في القذف" كما
والثاني ھو المراد في البحث؛ لأنھ یدخل فیھ القصاص إذ ھو حق لآدمي، والله 

  أعلم.

                                                        

 ) مادة حدد.٦٨)، مختار الصحاح (ص: ٣/١٤٠ب ()، لسان العر٣/ ٢) انظر: مقاييس اللغة (١( 

 ).٣٠٠/ ٧)، وانظر: حاشية الروض المربع (٣٣/ ٧) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢( 

 ).٣٠٠/ ٧)، وانظر: حاشية الروض المربع (٤٦٠/ ٥) مغني المحتاج (٣( 
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المبحث الأول: صور مراعاة حال المرأة الجانية عند إقامة الحدود عليها في 

  الفقه الإسلامي:

 مراعاة المرأة الحامل والمرضع والنفساء: المطلب الأول:

  الفرع الأول: الحامل
ارتكبت المرأة الحامل ما یوجب علیھا الحد أو القصاص كأن زنت مثلاً، أو إذا 

قتلت عمداً معصوم الدم، سواء كانت حاملاً وقت الجنایة، أو حملت بعدھا وقبل 
الاستیفاء لذلك، فھل تراعى في ھذه الحالة بأن یؤخر إقامة الحد علیھا حتى تضع 

  حملھا؟
) ١( ر إقامة الحد أو القصاص على الحامللا خلاف بین الفقھاء في أنھ یجب تأخی

حتى تضع حملھا سواء كانت حاملاً من سفاح أو من غیر سفاح وأیاً كان الحد، 
وكذلك إن لم یكن للمرضعة غیر أمھ ترضعھ، فیؤخر إقامة الحد حتى الفطام، قال 
ابن قدامة:" ولا یقام الحد على حامل حتى تضع، سواء كان الحمل من زنى أو 

 نعلم في ھذا خلافا. قال ابن المنذر: أجمع أھل العلم على أن الحامل لا غیره. لا
   )٢(ترجم حتى تضع"

  وقد استدل على ذلك بالأدلة التالیة: 
ھِ سُلْطَانًا فَلاَ یُسْرِف فِّي :قولھ تعالى - ١ ﴿وَمَن قتُِلَ مَظْلوُمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّ

دل قولھ تعالى:﴿فَلاَ یُسْرِف فِّي الْقَتْلِ﴾ على  ة :وجھ الدلال]، ٣٣[الإسراء: الْقَتْلِ﴾
أنھ لا یقتل غیر القاتل ، وذلك أنھم كانوا في الجاھلیة إذا قتل منھم قتیل لا 

وقتل الحامل قتل لغیر القاتل، ، )٣(یرضون بقتل قاتلھ حتى یقتلوا أشرف منھ 
  .)٤( وھو الجنین، فیكون إسرافاً 

:  أنََّ مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ - ضي الله عنھر- ماروي عن بریدة الأسلمي - ٢
، أتََى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّي قَدْ ظَلمَْتُ  الأْسَْلمَِيَّ

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ  هُ، فَلمََّ أتََاهُ، فَقَالَ: یَا نَفْسِي، وَزَنَیْتُ، وَإنِِّي أرُِیدُ أنَْ تُطَھِّرَنِي، فَرَدَّ

                                                        

 )١٣١)، مراتب الإجماع (٦٩) انظر: الإجماع لابن المنذر(١(

 )١١٨)، الإجماع لابن المنذر (ص٩/٤٩ن قدامة () المغني لاب٢(

 ) ٥/٩١) تفسير البغوي (٣(

 ).٣٤٢/ ٨) انظر: المغني (٤( 
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انِیَةَ، فَأرَْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  هُ الثَّ رَسُولَ اللهِ، إنِِّي قَدْ زَنَیْتُ، فَرَدَّ
لاَّ فَقَالوُا: مَا نَعْلمَُھُ إِ » أتََعْلمَُونَ بِعَقْلِھِ بَأسًْا، تُنْكِرُونَ مِنْھُ شَیْئًا؟«إلَِى قَوْمِھِ، فَقَالَ: 

الِثَةَ، فَأرَْسَلَ إلَِیْھِمْ أیَْضًا فَسَألََ عَنْھُ،  وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالحِِینَا فِیمَا نُرَى، فَأتََاهُ الثَّ
ابعَِةَ حَفَرَ لَھُ حُفْرَةً، ثُمَّ أمََرَ بِھِ  ا كَانَ الرَّ ھُ لاَ بَأسَْ بِھِ، وَلاَ بِعَقْلِھِ، فَلمََّ فَأخَْبَرُوهُ أنََّ

ھُ فَرُجِ  ةُ، فَقَالتَْ: یَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّي قَدْ زَنَیْتُ فَطَھِّرْنِي، وَإنَِّ مَ، قَالَ، فَجَاءَتِ الْغَامِدِیَّ
نِي كَمَا رَدَدْتَ  نِي؟ لعََلَّكَ أنَْ تَرُدَّ ا كَانَ الْغَدُ، قَالتَْ: یَا رَسُولَ اللهِ، لمَِ تَرُدُّ ھَا، فَلمََّ  رَدَّ

ا لاَ فَاذْھَبِي حَتَّى تَلدِِي«ي لحَُبْلىَ، قَالَ: مَاعِزًا فَوَاللهِ إنِِّ  ا وَلدََتْ أتََتْھُ »إمَِّ ، فَلمََّ
بِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالتَْ: ھَذَا قَدْ وَلدَْتُھُ، قَالَ:  ، »تَفْطِمِیھِ  حَتَّى  اذْھَبِي فَأرَْضِعِیھِ «بِالصَّ

بِيِّ فِي یَدِهِ كِ  ا فَطَمَتْھُ أتََتْھُ بِالصَّ سْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالتَْ: ھَذَا یَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُھُ، وَقَدْ فَلمََّ
بيَِّ إلِىَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلمِِینَ، ثُمَّ أمََرَ بِھَا فَحُفِرَ لھََا إلَِى  عَامَ، فَدَفَعَ الصَّ أكََلَ الطَّ

اسَ فَرَجَمُوھَا، فَیُقْبِلُ خَالدُِ بْنُ ا لْوَلِیدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَھَا صَدْرِھَا، وَأمََرَ النَّ
اھَا ھُ إیَِّ ھَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سَبَّ مُ عَلىَ وَجْھِ خَالدٍِ فَسَبَّ حَ الدَّ ، فَتَنَضَّ

ابَھَا صَاحِبُ مَكْسٍ الَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لوَْ تَ  مَھْلاً یَا خَالدُِ، فَوَ «فَقَالَ: 
، ثُمَّ أمََرَ بِھَا فَصَلَّى عَلیَْھَا، وَدُفِنَتْ »لغَُفِرَ لَھُ 

)١( ،  

نِي كَمَا رَدَدْتَ  صلى الله عليه وسلمدل قولھ  وجھ الدلالة: نِي؟ لعََلَّكَ أنَْ تَرُدَّ "لمَِ تَرُدُّ

د أقر بإقامة الح صلى الله عليه وسلممَاعِزًا فَوَاللهِ إنِِّي لحَُبْلىَ " ورد ھا عدة مرات، أن النبي 
علیھا مع حملھا، ولم یقم الحد علیھا حتى ولدت، ثم أرضعت المولود حتى بلغ 

  .)٢(الفطام، لأن الولد لا ذنب لھ 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ، أنََّ امْرَأةًَ مِنْ جُھَیْنَةَ أتََتْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ - ٣

نَى، فَقَ  ، عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّ ا، فَأقَِمْھُ عَلَيَّ التَْ: یَا نَبِيَّ اللهِ، أصََبْتُ حَدًّ
ھَا، فَقَالَ:  فَأتِْنِي  وَضَعَتْ  فَإذَِا  أحَْسِنْ إلَِیْھَا، «فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَلِیَّ

تْ عَلَیْھَا ثِیَابُھَا، ثُمَّ أمََرَ  ، فَفَعَلَ، فَأمََرَ بِھَا نَبيُِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ »بِھَا وَسَلَّمَ، فَشُكَّ
بِھَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلیَْھَا، فَقَالَ لَھُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَیْھَا یَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ 

ینَةِ لَوَسِعَتْھُمْ، وَھَلْ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لوَْ قسُِمَتْ بَیْنَ سَبْعِینَ مِنْ أھَْلِ الْمَدِ «فَقَالَ: 
ِ تَعَالىَ   .)٣( »وَجَدْتَ تَوْبَةً أفَْضَلَ مِنْ أنَْ جَادَتْ بِنَفْسِھَا ِ�َّ

وَضَعَتْ  فَإذَِا  أحَْسِنْ إلَِیْھَا، « ووجھ الدلالة من الحدیث ظاھرة في قولھ:
زنا أو غیره ففیھ أنھ لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملھا من » فَأتِْنِي بِھَا 

                                                        

 .١٦٩٥)، كتاب الحدود، ح/ ١٣٢١/ ٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١( 

 ).٢٠٣/ ١١) انظر: شرح النووي على مسلم (٢( 

 .١٦٩٦) كتاب الحدود، ح/ ١٣٢٤/ ٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٣( 
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وھذا مجمع علیھ؛ لئلا یقتل جنینھا، كذا لو كان حدھا الجلد وھي حامل لم تجلد 

لم یقم علیھا الحد حتى وضعت، ولو جاز  صلى الله عليه وسلم، فالنبي ) ١( بالإجماع حتى تضع
  إقامتھ حال حملھا لأقامھ لاسیما مع طلبھا لذلك.

نذر:" إجماع العلماء على أن الحامل یؤخر عنھا الحد؛ قال ابن الم- ٤
وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وھي حامل: أنھ لا ترجم حتى تضح 

  .)٣(حبلى"  وھي  ، وقال ابن حزم: " واتفقوا أن الحد لا یقام علیھا )٢(حملھا "
النھى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى تضع، لئلا یكون ذلك  أن- ٥

فاء نفسین بنفس واحدة، وھو ، ومعنى ذلك استیذریعة إلى قتل ما في بطنھا
  .)٤( إسراف لمكان الجنین، وقد نھت شریعتنا الغراء عن ذلك

  

  الفرع الثاني: المرضع:
لمرأة التي ترضع ولدھا المرضع اسم فاعلة من الفعل الرباعي أرضع، وھي ا

  .)٥(ساعة ساعة بعد 
  وللمرضع التي ارتكبت ما یوجب الحد حالتان: 

  لحد رجمًا أو قصاصاً في النفس: إذا كان ا الحالة الأولى:
عن المرضع - ومثلھ القصاص في النفس-اختلف العلماء في تأخیر حد الرجم

  حتى تفطم طفلھا على قولین: 
عدم تأخیر الرجم سواء وجد للطفل من یرضعھ أو لا، وھذا مذھب  القول الأول:

جمت في ، قال أبو بكر الحدادي الحنفي: " (وإن كان حدھا الرجم ر)٦(الحنفیة 
  .)٧(النفاس)؛ لأن التأخیر إنما كان لأجل الولد وقد انفصل"

                                                        

 ) ١١/٢٠١) شرح النووي على مسلم (١( 

 )١١٨) الإجماع لابن المنذر (ص٢(

)، بداية ٥٩/ ٧)، بدائع الصنائع (٢٥٤/ ٢)، وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١٣١) مراتب الإجماع (ص٣( 

 ).١٢٨)، عمدة الفقه لابن قدامة (ص: ٢٣/ ٦)، الأم (١٨٧/ ٤المجتهد (

 ).٥/٥٤٣)، المصنف لابن أبي شيبة (٥/٥٣)، إعلام الموقعين (١١/٢٠١) انظر: شرح النووي على مسلم (٤(

 ).٤٢٥)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص١٩٠) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص٥( 

 ).١٧٥/ ٣)، تبيين الحقائق (٣٤٤/ ٢) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٦( 

 .)١٥٣/ ٢) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٧( 
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- ١٠٣٣ - 

  واستدلوا على ذلك بما یلي: 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ، أنََّ امْرَأةًَ مِنْ جُھَیْنَةَ أتََتْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ - ١

نَى، فَقَالتَْ: یَا نَبِ  ، عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّ ا، فَأقَِمْھُ عَلَيَّ يَّ اللهِ، أصََبْتُ حَدًّ
ھَا، فَقَالَ:  فَأتِْنِي  وَضَعَتْ  فَإذَِا  أحَْسِنْ إلَِیْھَا، «فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَلِیَّ

تْ عَلَیْھَا ثِیَابُھَا، ثُمَّ أمََرَ ، فَفَعَلَ، فَأمََرَ بِھَا نَبيُِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَ »بِھَا شُكَّ
 .)١( بِھَا فَرُجِمَتْ 

ظاھر ھذا الحدیث "ثُمَّ أمََرَ بِھَا فَرُجِمَتْ" ثم تفید الترتیب، فأنھ  وجھ الدلالة:
  .)٢( رجمھا بعد الوضع مباشرة، ولم یذكر انتظار الفطام فدل على عدم اشتراطھ

بذلك، فلما انفصل زال ھذا  أن تأخیر الحد لأجل ألا یھلك الولد- ٢
  .)٣( المحظور

بأنھ كذلك إذا لم یوجد من یرضعھ ففي ذلك إت�لاف للمول�ود  وأجیب عن ھذا:
  .)٤( المتحقق الحیاة فھو أولى أن یؤخر لھ الحد من الجنین

یؤخر الحد إن لم یوجد من یرضعھ، وإلا فلا یؤخر، وھذا مذھب  القول الثاني:
  . )٧( ، والحنابلة)٦( ، والشافعیة)٥( المالكیة

قال الخرشي: " المرضع إذا ترتب علیھا قصاص في النفس فإن القود یؤخر 
عنھا إلى أن یوجد من یرضع الطفل خوف ھلاكھ من قلة الرضاع، وإن لم یوجد 

  .)٨(أخرت حتى ترضعھ وكذا إن لم یقبل غیرھا"
ي وقال الشیرازي: "وإن وجب القصاص على حامل لم یستوف حق تضع، وتسق

  .)٩(غیرھا" بلبن  الولد اللبَأ، ویستغني عنھا 

                                                        

 ).١٠٣١) سبق تخريجه (ص: ١( 

 ).٩/٤٧)، البدر التمام شرح بلوغ المرام (٣/٣٣٣) انظر: نصب الراية (٢( 

 ).١٧٥/ ٣) انظر: تبيين الحقائق (٣( 

 ).٨٦٨/ ٢) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٤( 

 ).٢٦٠/ ٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢٥/ ٨) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٥( 

 ).٤٦٣/ ١٥)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (١١٥/ ١٢) انظر: الحاوي الكبير (٦( 

 ).٦٣٨)، الروض المربع (ص٤٧/ ٩) انظر: المغني (٧( 

 ).٢٥/ ٨) شرح مختصر خليل للخرشي (٨( 

 ).٢١٨) التنبيه في الفقه الشافعي (ص٩( 
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- ١٠٣٤ - 

وقال ابن قدامة: " إن كان لھ من یرضعھ، أو تكفل أحد برضاعھ رجمت، وإلا 
  .)١(تركت حتى تفطمھ"

  واستدلوا على ذلك بما یلي: 
: أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: -رضي الله عنھ-عن بریدة الأسلمي - ١

  ،)٢( »تَفْطِمِیھِ  حَتَّى  اذْھَبِي فَأرَْضِعِیھِ «

الحد علیھا حتى ولدت، ثم أرضعت المولود حتى  صلى الله عليه وسلملم یقم النبي  وجھ الدلالة:
  .)٣( بلغ الفطام

  .)٤( ولأنھ لما أخرنا الحد لحفظ حیاتھ حملاً فأولى أن نؤخره لحفظ حیاتھ مولوداً - ٢
)٤(.  

  والراجح: ھو القول الثاني؛ لما یلي: 
أن في ذلك جمعاً بین حدیثي بریده وعمران بن الحصین بحمل حدیث  :أولاً 

بریدة على حالة عدم وجود من یرضعھ سواھا، فلا تحد حتى ترضعھ، وحدیث 
  عمران على حالة وجود من یرضعھ فتحد بعد الولادة.

  .)٥( ثانیاً: أن في ذلك حفظ لنفس الصبي من الھلاك
  ، فللعلماء في ھذه المسألة قولان: إذا كان الحد جلدًا الحالة الثانیة:
، )٦( تأخیر الحد حتى تشفى من نفاسھا، وھذا مذھب الحنفیة القول الأول:

  .)٩( ، والحنابلة)٨( ، والشافعیة)٧( والمالكیة
  . )١٠(نفاسھا" من  قال المرغیناني: " وإن كان حدھا الجلد لم تجلد حتى تتعالى 

                                                        

 ).٤٧/ ٩) المغني (١( 

 ).١٠٣٠) سبق تخريجه  (ص: ٢( 

 ).٢٠٣/ ١١انظر: شرح النووي على مسلم () ٣( 

 ).١١٥/ ١٢) انظر: الحاوي الكبير (٤( 

 ).٤٦٧) انظر: أحكام تأخير تنفيذ عقوبة الجنايات والحدود (ص: ٥( 

 ).١٧٥/ ٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣٤٤/ ٢) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٦( 

 ).١٠٧٣/ ٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (١٣٩٣م المدينة (ص) انظر: المعونة على مذهب عال٧( 

 ).٢١٤/ ١٧)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (٢٠٣/ ٣) انظر: تحرير الفتاوى (٨( 

 ). ٨٢/ ٦)، كشاف القناع (٤٧/ ٩) انظر: المغني لابن قدامة (٩( 

 ).١٠٥) بداية المبتدي (ص١٠( 
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- ١٠٣٥ - 

وضع في الجلد لتغتسل من نفاسھا لأن قال القاضي عبد الوھاب: "وتؤخر بعد ال
  .)١(النفاس مرض لا یؤمن معھ إذا جلدت التلف"

ألم  وقال الشیرازي: " ولا تُجلد المرأة في حال الحبل حتى تضع وتبرأ من 
  .)٣(أي: وینقطع دم النفاس -)٢(الولادة" 

قویة یؤمن  وكانت  وقال الحجاوي: " إن كان جلدا إذا وضعتھ وانقطع النفاس 
لفھا أقیم علیھا الحد وإن كانت في نفاسھا أو ضعیفة یخاف علیھا لم یقم علیھا حتى ت

  .)٤(تطھر وتقوى"
  واستدلوا على ذلك بما یلي: 

: أنَّ أمََةً لرَِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -رضي الله عنھ-حدیث علي - ١
حَدِیثُ عَھْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِیتُ إنِْ أنََا جَلدَْتُھَا أنَْ  زَنَتْ، فَأمََرَنِي أنَْ أجَْلدَِھَا، فَإذَِا ھِيَ 

أحَْسَنْتَ اتْرُكْھَا حَتَّى «أقَْتُلھََا، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: 
  )٥( »تَمَاثَلَ 

أنَْ أقَْتُلھََا " ثم قال  ظاھرة في قولھ" فَخَشِیتُ إنِْ أنََا جَلدَْتُھَا ووجھ الدلالة

بأن الجلد واجب على الأمة الزانیة، وأن » أحَْسَنْتَ اتْرُكْھَا حَتَّى تَمَاثَلَ : «صلى الله عليه وسلم
  .)٦( النفساء والمریضة ونحوھما یؤخر جلدھما إلى البرء

  .)٧(ولأن النفاس نوع مرض فینتظر البرء - ٢
تلف، فإن خیف علیھا یقام علیھا الحد في الحال بسوط یؤمن معھ ال القول الثاني:

  . )٨( السوط ضربت بشمراخ، وھذا قول لبعض الحنابلة
ھُ أخَْبَرَهُ بَعْضُ  واستدل على ذلك  بحدیث أبي أمَُامَةَ بْنُ سَھْلِ بْنِ حُنَیْفٍ، أنََّ

ھُ اشْتَكَى رَجُلٌ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنَ الأْنَْصَارِ، أنََّ مِنْھُمْ حَتَّى  أصَْحَابِ رَسُولِ اللهَّ
أضُْنِيَ، فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ، فَدَخَلتَْ عَلَیْھِ جَارِیَةٌ لبَِعْضِھِمْ، فَھَشَّ لھََا، فَوَقَعَ عَلَیْھَا، 

                                                        

 ).٣/١٣٩٣) المعونة على مذهب عالم المدينة (١( 

 ).٢٤٢(ص» ) التنبيه في الفقه الشافعي٢( 

 ).٢١٤/ ١٧) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٣( 

 ).٢٤٧/ ٤) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤( 

 .١٧٠٥) كتاب الحدود، ح/ ١٣٣٠/ ٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٥( 

 ).٢١٤/ ١١) شرح النووي على مسلم (٦( 

 ).١٧٥/ ٣شرح كنز الدقائق ( ) انظر: تبيين الحقائق٧( 

 ). ٨٢/ ٦)، كشاف القناع (٤٧/ ٩) انظر: المغني (٨( 
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 ِ ا دَخَلَ عَلَیْھِ رِجَالُ قَوْمِھِ یَعُودُونَھُ أخَْبَرَھُمْ بِذَلكَِ، وَقَالَ: اسْتَفْتُوا ليِ رَسُولَ اللهَّ فَلمََّ
، فَذَكَرُوا ذَلكَِ لرَِسُولِ  صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَإنِِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلىَ جَارِیَةٍ دَخَلتَْ عَلَيَّ
رِّ مِثْلَ الَّذِي ھُوَ  اسِ مِنَ الضُّ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، وَقَالوُا: مَا رَأیَْنَا بِأحََدٍ مِنَ النَّ اللهَّ

خَتْ عِظَامُھُ، مَا ھُوَ إلاَِّ جِلْدٌ عَلىَ عَظْمٍ، بِھِ، لَوْ حَمَ  ِ «لْنَاهُ إلِیَْكَ لتََفَسَّ فَأمََرَ رَسُولُ اللهَّ
  .)١(»شِمْرَاخٍ، فَیَضْرِبُوهُ بِھَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً  صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، أنَْ یَأخُْذُوا لَھُ مِائَةَ 

  

ھُ ا ووجھ الدلالة: شْتَكَى رَجُلٌ مِنْھُمْ حَتَّى أضُْنِيَ، فَعَادَ جِلْدَةً عَلىَ في قولھ "أنََّ
عَظْمٍ " فیھ من الفقھ أن المریض إذا كان میؤوسا منھ، ومن معاودة الصحة والقوة 

، كما ذكره )٢( إیاه، وقد وجب علیھ الحد فإنھ یتناول بالضرب الخفیف الذي لا یھده

شِمْرَاخٍ، فَیَضْرِبُوهُ بِھَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً" وإذا كان  :" أنَْ یَأخُْذُوا لَھُ مِائَةَ صلى الله عليه وسلمالنبي 

لم یؤخر الحد عن المریض، فكذلك النفساء لا یؤخر عنھا الجلد إذا  صلى الله عليه وسلمالنبي 
  .)٣( كان بالإمكان إقامة الحد علیھا على وجھ یؤمن معھ التلف

  

نص في محل -رضي الله عنھ-ھو القول الأول؛ لأن حدیث علي  والراجح:
ع، وأما حدیث أبي أمامة فھو في المریض، وھناك فرق بین المریض والنفساء النزا

من حیث أن المریض یخاف مع مرضھ فوت الحد، أما النفساء فلا یخاف ذلك، والله 
  .)٤( أعلم

  
  الفرع الثالث: النفساء:

ومن الحالات التي یؤجل فیھا الحد عن الجاني لما یحدثھ إقامة الحد من ضرر 
رض أو یؤخر برؤه، المرأة النفساء، فالمرأة النفساء إذا وضعت المرأة كأن یزید الم

  حملھا... ھل یقام علیھا الحد مباشرة أم یؤجل حتى تسترد عافیتھا؟
  ).٥( فالنفاس في اللغة: ولادة المرأة إذا وضعت فھي نفساء

                                                        

، وقال الحافظ ابن حجر: ٤٤٧٢) كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، ح/ ١٦١/ ٤) سنن أبي داود (١( 

 ).٣٧٤إسناده حسن. لكن اختلف في وصله وإرساله. بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص

 ).٣/٣٣٦عالم السنن () م٢(

 ).٩/٤٨)، المغني (٩/١٠١) انظر: المبسوط (٣( 

 ).٨٣/ ٦) انظر: كشاف القناع (٤( 

 ) مادة نفس٣١٦) انظر: مختار الصحاح (ص٥(
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والنفاس في الاصطلاح لا یخرج عن التعریف اللغوي بأنھ: ھو الدم الخارج 
، واعتبر الحنابلة في روایة: خروج الدم قبل الولادة بیوم أو یومین )١(ولادة عقیب ال

  . ٢ویعلم ذلك برؤیة أماراتھا دم نفاس، كالخارج بعده
  والمرأة النفساء إذا ارتكبت ما یوجب الحد حالتان: 

  إذا كان الحد رجمًا أو قصاصاً في النفس:  الحالة الأولى:
عن - ومثلھ القصاص في النفس-ر حد الرجمعلى عدم تأخی )٣( اتفق الفقھاء

النفساء، لأن تأجیل إقامة الحد یعرضھ للضیاع قبل إقامتھ. قال أبو بكر الحدادي 
الحنفي: " (وإن كان حدھا الرجم رجمت في النفاس)؛ لأن التأخیر إنما كان لأجل 

  .)٤(الولد وقد انفصل"
  واستدلوا على ذلك بما یلي: 

صَیْنٍ، أنََّ امْرَأةًَ مِنْ جُھَیْنَةَ أتََتْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُ - ١
 ، ا، فَأقَِمْھُ عَلَيَّ نَى، فَقَالتَْ: یَا نَبِيَّ اللهِ، أصََبْتُ حَدًّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّ

ھَا،  فَأتِْنِي  وَضَعَتْ  فَإذَِا  أحَْسِنْ إلَِیْھَا، «فَقَالَ: فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَلِیَّ
تْ عَلَیْھَا ثِیَابُھَا، ثُمَّ أمََرَ »بِھَا ، فَفَعَلَ، فَأمََرَ بِھَا نَبيُِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَشُكَّ

 .)٥( بِھَا فَرُجِمَتْ 
إنما » فَأتِْنِي بِھَا وَضَعَتْ  فَإذَِا   أحَْسِنْ إلَِیْھَا،«ظاھر ھذا الحدیث  وجھ الدلالة:

أمر ولیھا بذلك لأن سائر قرابتھا ربما حملتھم الغیرة وحمیة الجاھلیة على أن 
  یفعلوا بھا ما یؤذیھا فأمره بالإحسان تحذیرا من ذلك،

وحالھا لیس كحال ماعز بأنھا غیر متمكنة من الإنكار بعد الإقرار لظھور 

جمھا بعد الوضع مباشرة، ولم یؤجلھ حتى تنتھي مدة ر صلى الله عليه وسلمالحبل بخلافھ، فإنھ 
  .)٦( النفاس، ولم یذكر انتظار الفطام فدل على عدم اشتراطھ

                                                        

 ).٧٣/ ٩، ٣/٢١٠)، المبسوط (١/١٥٤)، المغني (٢٤٥) انظر: التعريفات (ص١(

 ).٤٧/ ٩) انظر: المغني (٢(

)، ٣٨٥/ ١٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤٦١)، عيون المسائل (ص١٦/ ٤) انظر: حاشية ابن عابدين (٣(

 ).٤٨/ ٩المغني لابن قدامة (

 ).١٥٣/ ٢) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٤( 

 ).١٠٣٠) سبق تخريجه (ص:٥( 

 ).١٢/٨٠)، عون المعبود (٩/٤٧)، البدر التمام شرح بلوغ المرام (٣/٣٣٣) انظر: نصب الراية (٦( 
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:  أنََّ مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ -رضي الله عنھ-ما روي عن بریدة الأسلمي  - ٢
، أتََى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: یَا  رَسُولَ اللهِ، إنِِّي قَدْ ظَلمَْتُ الأْسَْلمَِيَّ

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أتََاهُ، فَقَالَ: یَا  هُ، فَلمََّ نَفْسِي، وَزَنَیْتُ، وَإنِِّي أرُِیدُ أنَْ تُطَھِّرَنِي، فَرَدَّ
انِیَةَ، فَأرَْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ  هُ الثَّ یْھِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللهِ، إنِِّي قَدْ زَنَیْتُ، فَرَدَّ

فَقَالوُا: مَا نَعْلمَُھُ إلاَِّ » أتََعْلمَُونَ بِعَقْلِھِ بَأسًْا، تُنْكِرُونَ مِنْھُ شَیْئًا؟«إلَِى قَوْمِھِ، فَقَالَ: 
الِثَةَ، فَأرَْسَلَ إلَِیْھِمْ أیَْضًا فَسَألََ عَنْھُ  ، وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالحِِینَا فِیمَا نُرَى، فَأتََاهُ الثَّ

ابعَِةَ حَفَرَ لَھُ حُفْرَةً، ثُمَّ أمََرَ بِھِ  ا كَانَ الرَّ ھُ لاَ بَأسَْ بِھِ، وَلاَ بِعَقْلِھِ، فَلمََّ فَأخَْبَرُوهُ أنََّ
ھُ  ةُ، فَقَالتَْ: یَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّي قَدْ زَنَیْتُ فَطَھِّرْنِي، وَإنَِّ فَرُجِمَ، قَالَ، فَجَاءَتِ الْغَامِدِیَّ

ھَا،  نِي كَمَا رَدَدْتَ رَدَّ نِي؟ لعََلَّكَ أنَْ تَرُدَّ ا كَانَ الْغَدُ، قَالتَْ: یَا رَسُولَ اللهِ، لمَِ تَرُدُّ  فَلمََّ
ا لاَ فَاذْھَبِي حَتَّى تَلدِِي«مَاعِزًا فَوَاللهِ إنِِّي لحَُبْلىَ، قَالَ:  ا وَلدََتْ أتََتْھُ »إمَِّ ، فَلمََّ

بِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالتَْ: ، »تَفْطِمِیھِ  حَتَّى  اذْھَبِي فَأرَْضِعِیھِ «ھَذَا قَدْ وَلدَْتُھُ، قَالَ:  بِالصَّ
بِيِّ فِي یَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالتَْ: ھَذَا یَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُھُ، وَقَ  ا فَطَمَتْھُ أتََتْھُ بِالصَّ دْ فَلمََّ

بيَِّ إلِىَ رَجُ  عَامَ، فَدَفَعَ الصَّ لٍ مِنَ الْمُسْلمِِینَ، ثُمَّ أمََرَ بِھَا فَحُفِرَ لھََا إلَِى أكََلَ الطَّ
اسَ فَرَجَمُوھَا، فَیُقْبِلُ خَالدُِ بْنُ الْوَلِیدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَھَا  صَدْرِھَا، وَأمََرَ النَّ

ھَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ  مُ عَلىَ وَجْھِ خَالدٍِ فَسَبَّ حَ الدَّ اھَا، فَتَنَضَّ ھُ إیَِّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سَبَّ
الَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لوَْ تَابَھَا صَاحِبُ مَكْسٍ  مَھْلاً یَا خَالدُِ، فَوَ «فَقَالَ: 

، ثُمَّ أمََرَ بِھَا فَصَلَّى عَلیَْھَا، وَدُفِنَتْ »لغَُفِرَ لَھُ 
)١(.  

بِيَّ إلِىَ رَجُلٍ مِنَ  ظاھرة في وجھ الدلالة من الحدیث: قولھ:" فَدَفَعَ الصَّ
الْمُسْلمِِینَ، ثُمَّ أمََرَ بِھَا فَحُفِرَ لھََا إلِىَ صَدْرِھَا" بأن ھذا الأنصاري الذي كفلھا 
فقصد مصلحة وھو الرفق بھا ومساعدتھا على تعجیل طھارتھا بالحد لما رأى 

أقام علیھا الحد بعد  صلى الله عليه وسلم، فإن النبي )٢( بھا من الحرص التام على تعجیل ذلك
ولادتھا مباشرة، ولم ینتظر حتى تنتھي من نفاسھا، لأن تأخیر إقامة الحد كان 

  .)٣(لأجل الولد ولیس لأجل النفاس، وقد زالت العلة
إذا كان الحد ما دون النفس كالجلد أو القطع، فاختلف الفقھاء  الحالة الثانیة:

  في ھذه المسألة على قولین: 
إذا وضعت المرأة حملھا وكان الحد جلداً أو قطعاً... لا یقام الحد  القول الأول:

علیھا مباشرة بل یؤجل حتى ینقطع الدم عنھا؛ لأن القول بجلدھا أو قطعھا بعد 

                                                        

 .١٦٩٥)، كتاب الحدود، ح/ ١٣٢١/ ٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١( 

 ) ١١/٢٠٢) شرح النووي على مسلم (٢( 

 ).١٥٣/ ٢)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٩/١٠١،٧٣) انظر: المبسوط (٣( 
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الولادة مباشرة قد یؤدي إلى موتھا باجتماع المرض والضعف والضرب، فإذا 
ن في تأجیل إقامة الحد انقطع النفاس وتعافت ولم یخش تلفھا أقُیم علیھا الحد؛ لأ

، )٢( ، والمالكیة)١(علیھا إقامتھ على وجھ الكمال من غیر تلف، وبھذا قال: الحنفیة 
  .)٤( ، والمذھب عند الحنابلة)٤٣(والشافعیة

  . )٥(نفاسھا" من  قال المرغیناني: " وإن كان حدھا الجلد لم تجلد حتى تتعالى 
في الجلد لتغتسل من نفاسھا لأن قال القاضي عبد الوھاب: "وتؤخر بعد الوضع 

  .)٦(النفاس مرض لا یؤمن معھ إذا جلدت التلف"
ألم  وقال الشیرازي: " ولا تُجلد المرأة في حال الحبل حتى تضع وتبرأ من 

  .)٨( أي: وینقطع دم النفاس -)٧(الولادة" 
قویة یؤمن  وكانت  وقال الحجاوي: " إن كان جلدا إذا وضعتھ وانقطع النفاس 

ا أقیم علیھا الحد وإن كانت في نفاسھا أو ضعیفة یخاف علیھا لم یقم علیھا حتى تلفھ
  .)٩(تطھر وتقوى"

  واستدلوا على ذلك بـ:
حدیث علي رضي الله عنھ: أنَّ أمََةً لرَِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ١

ھْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِیتُ إنِْ أنََا جَلدَْتُھَا أنَْ زَنَتْ، فَأمََرَنِي أنَْ أجَْلدَِھَا، فَإذَِا ھِيَ حَدِیثُ عَ 
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:  أحَْسَنْتَ اتْرُكْھَا حَتَّى «أقَْتُلھََا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّ

  .)١٠(»تَمَاثَلَ 

                                                        

 )٢/١٥٣)، الجوهرة النيرة (٩/١٠١،٧٣) انظر: المبسوط (١(

 ).٣/١٣٩٣)، المعونة على مذهب عالم المدينة (٢/١٠٧٣) انظر: الكافي لابن عبد البر (٢(

 )٥/٤٥٨) انظر: مغني المحتاج (٣(

 ).٨٢/ ٦)، كشاف القناع (٤٧/ ٩) انظر: انظر: المغني لابن قدامة (٤(

 ).١٠٥) بداية المبتدي (ص٥( 

 ).٣/١٣٩٣) المعونة على مذهب عالم المدينة (٦( 

 ).٢٤٢) التنبيه في الفقه الشافعي (ص٧( 

 ).٢١٤/ ١٧) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٨( 

 ).٢٤٧/ ٤) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٩( 

 .١٧٠٥) كتاب الحدود، ح/ ١٣٣٠/ ٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠(
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رضي الله -لعلي صلى الله عليه وسلمظاھرة في إقرار النبي  ووجھ الدلالة من الحدیث: 
یؤخر  ، في أن النفساء والمریضة ونحوھما »أحَْسَنْتَ اتْرُكْھَا حَتَّى تَمَاثَلَ « بقولھ-عنھ

  .)١( جلدھما إلى البرء 
  
أن المرأة انطلقت، فولدت غلاما، «-رضي الله عنھ -أبي بكرة حدیث - ٢

  .)٢(»فقال لھا: انطلقي، فتطھري من الدم صلى الله عليه وسلمفجاءت بھ النبي 

"انطلقي، فتطھري من الدم" ، : صلى الله عليه وسلمإن قولھ  وجھ الدلالة من الحدیث:
  . )٣(یدل بصریحة أن الحد لا یقام على المرأة النفساء حتى ینقطع الدم منھا

ولأنھ لو توالى علیھ حدان، فاستوفى أحدھما، لم یستوف الثاني حتى یبرأ - ٣
  .)٤(من الأول، ولأن في تأخیره إقامة الحد على الكمال، من غیر إتلاف، فكان أولى

  .)٤(أولى
ل والولادة، وھو كره وعناء في حالة ضعف بسبب الحملأنھا تكون - ٤

ھُ كُرْھًا وَوَضَعَتْھُ كُرْھًا﴾ [)٥(ومشقة   : الأحقاف].١٥، لقولھ تعالى: ﴿حَمَلَتْھُ أمُُّ
یقام الحد علیھا مباشرة لكن یخفف علیھا في الجلد بحیث یؤمن  القول الثاني:

أن خیف علیھا من التلف علیھا من التلف،فتجلد ولكن برفق من غیر إضرار بھا، ف
والضرر فیقام بالعثكال ذي الشماریخ ونحوه، وأما إقامة حد القطع فیؤجل إلى 

  .)٦( انقطاع الدم، لأنھ لا یؤمن معھ التلف وبھذا قال: بعض الحنابلة
جاء في غایة المنتھى: "لا یؤخر حد المریض ولو رجي زوال المرض، ولا 

  .)٧(النفساء فتحد بمجرد الوضع"

                                                        

 ).٢١٤/ ١١) انظر: شرح النووي على مسلم (١(

صلى الله عليه وسلم باب المرأة التي أمر النبي الحدود،  ) كتاب١٦١/ ٤)، والحديث بعضه في سنن أبي داود (٩/٤٧) انظر: المغني (٢(

)، وبنحوه أخرجه مسلم في ٤/١٥٢، وقال الألباني في سنن أبي داود: صحيح (٤٤٤٣، ح/ برجمها من جهينةصلى الله عليه وسلم 

 .١٦٩٦) ح/ ١٣/٢٤صحيحه، كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه في الزنى (

 ).٦/٢٦١: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام () انظر٣(

 ).٩/٤٧) انظر: المغني (٤(

 ).٩/٤٨)، المغني (٢١/١٣٧) انظر: تفسير الطبري (٥(

 ). ٢/٤٥٩)، غاية المنتهى (٩/٤٧) انظر: المغني (٦(

 ).٢/٤٥٩) غاية المنتهى (٧(
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  تدلوا على ذلك: واس

خذوا لھ مائة «أمر بضرب المریض الذي زنى، فقال:  صلى الله عليه وسلمبأن النبي - ١
  .)١( »شمراخ، فاضربوه بھا ضربة واحدة

  
خذوا لھ مائة شمراخ، فاضربوه بھا «ظاھر الحدیث  ووجھ الدلالة من الحدیث:

لم یؤخر عقوبة الجلد عن المریض،  صلى الله عليه وسلمیدل بصریحة أن النبي » ضربة واحدة
  ) ٢( وع من المرض، لعلة الضعف فیھما، فلایؤجل إقامة الحد علیھوالنفاس ن

وأجیب عن ھذا الاستدلال: بأن النبي أقام الحد على ھذا المریض لأنھ وقع 
الیأس عن برئھ، واستحكم ذلك المرض على وجھ یخاف منھ التلف، بدلیل ما ورد 

  .)٣( تطھیرافي ألفاظ الحدیث بأنھ كان ضعیف، وفي مثل ھذا یقام علیھ الحد 
أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضھ، ولم - رضي الله عنھ -لأن عمر - ٢

یؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة، فلم ینكروه، فكان إجماعا، ولأن الحد واجب فلا 
  .)٤( یؤخر ما أوجبھ الله بغیر حجة

  
وأما حدیث عمر في جلد قدامة، فإنھ یحتمل أنھ كان مرضا  وأجیب عن ھذا:

فا، لا یمنع من إقامة الحد على الكمال، ولھذا لم ینقل عنھ أنھ خفف عنھ في خفی
السوط، وإنما اختار لھ سوطا وسطا، كالذي یضرب بھ الصحیح، ثم إن فعل النبي 

  .)٥( یقدم على فعل عمر، مع أنھ اختیار علي وفعلھ صلى الله عليه وسلم
  

لنفساء الراجح ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء وھو تأجیل الحد عن ا الترجیح:
حتى تبرأ، لما استدلوا بھ من أدلة، كما أن في إقامة الحد علیھا في اجتماع الضرب 
مع المرض مما یؤدي إلى تأخیر شفائھا وربما یؤدي الضرب إلى موتھا ومقصد 

  الشرع ھو التطھیر والإصلاح والتأدیب لا الإتلاف.

                                                        

 )١٠٣٦) سبق تخريجه (ص:١(

 ) ١٥/١٣٥) انظر: شرح سنن ابن ماجه للهرري(٢(

 ).٩/٤٨)، المغني (١٠١/ ٩انظر: المبسوط ( )٣(

 ).٩/٤٨) انظر: المغني (٤(

 ).٩/٤٨) انظر: المغني (٥(
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 المطلب الثاني: مراعاة المرأة المريضة:

الضروریات الخمس، فوجب اعتبارھا في كل شيء، ومن جاءت الشریعة بحفظ 
ذلك أنھا اعتبرت المریض وجعلت لھ أحكامًا خاصة في كل أبواب الفقھ، ومن ذلك 
حكم المریض عند إقامة حد الجلد علیھ، ولا خلاف في الرجم والقصاص في 

لأنھ مھلك وغایتھ الموت، فلا حاجة إلى  النفس، إذ لا عبرة في انتظار برئھ،
  .)١(تأخیر، ولأن ذلك أیضا شرع للإتلاف، وھو لا یمنع بسبب المرض ال

وما عدا ذلك فقد قسم الفقھاء المریض إلى قسمین: المریض الذي یُرجى برؤه، 
  والذي لا یرجى برؤه.

  المریض الذي یُرجى برؤه. القسم الأول:
  إذا كان الحد جلدًا فللعلماء في ذلك قولان:  الحالة الأولى:

، )٢( أنھ یمھل فلا یجلد حتى یبرأ من المرض، وھذا مذھب الحنفیة ول:القول الأ
  .)٥( ، وبعض الحنابلة)٤( ، والشافعیة)٣( والمالكیة

  .)٦(یجلد حتّى یبرأ"  ولا  قال أبو البركات النسفي: "والمریض یرجم 
وقال القاضي عبد الوھاب: "ولا یضرب المریض الذي یرجى برؤه حتّى یبرأ، 

  .)٧(» ض المسلول، وصاحب القرحة، ومن لا یرجى برؤه من علتھویضرب المری
)٧(.  

  .)٨(وقال العمراني: " وإن كان البكر مریضا... أخر جلده حتى یبرأ من مرضھ"
  .)٨(مرضھ"

  واستدلوا على ذلك بما یلي: 

حدیث علي رضى الله عنھ: أنَّ أمََةً لرَِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ زَنَتْ، -١

                                                        

 ).٢١٥/ ١٣)، الحاوي الكبير (٢٤/ ٨)، شرح مختصر خليل للخرشي (١٠١/ ٩) انظر: المبسوط للسرخسي (١( 

 ).١٧٤/ ٣( )، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق٨٧/ ٤) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢( 

 ).٤٦١) عيون المسائل (ص٣( 

 ).٢١٣/ ١٧)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (٣٨٥/ ١٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤( 

 ) ١٠/١٥١)، الإنصاف (٩/٤٧) انظر: المغني (٥(

 ).٣٤٨) كنز الدقائق (ص٦( 

 ).٤٦١) عيون المسائل (ص٧( 

 ).٣٨٥/ ١٢( ) البيان في مذهب الإمام الشافعي٨( 
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ي أنَْ أجَْلِ�دَھَا، فَ�إذَِا ھِ�يَ حَ�دِیثُ عَھْ�دٍ بِنِفَ�اسٍ، فَخَشِ�یتُ إنِْ أنََ�ا جَلَ��دْتُھَا أنَْ فَ�أمََرَنِ 
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:  أحَْسَ�نْتَ اتْرُكْھَ�ا حَتَّ�ى «أقَْتُلھََا، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لِلنَّ

 .)١( »تَمَاثَلَ 

 صلى الله عليه وسلمبأن النبي » سَنْتَ اتْرُكْھَا حَتَّى تَمَاثَلَ أحَْ « صلى الله عليه وسلمقولھ  ووجھ الدلالة: -
أخر الحد عن النفساء، والنفاس مرض یرجى برؤه یقاس علیھ ما شابھھ من 

 . )٢(الأمراض 

 صلى الله عليه وسلملا حجة لھم فیھ أصلا، لأنھ إنما فیھ: أن رسول الله  وأجیب عن ذلك:"-
ھ وھذا لیس مما نحن فی-أخر الحد عن الحمل، وعن التي لم تجف من دمھا 

في شيء، ... وأما التي لم تجف من دمھا: فإن ھذا كان إثر الولادة، وفي 
حال سیلان الدم، وھذا شغل شاغل لھا، ومثلھا أن لا تجلد في تلك الحال، 
كمن ذرعھ القيء، أو ھو في حال الغائط، أو البول، ولا فرق، وانقطاع ذلك 

إذا طھرت، إنما الدم قریب، إنما ھي ساعة أو ساعتان ولم یقل في الحدیث 
  .)٣(قال: إذا جفت من دمھا"

  .)٤( أن ذلك قد یفضي إلى ھلاكھ، والجلد شرع زاجراً لا متلفاً - ٢
لا یؤخر المریض حتى یبرأ بل یجلد في مرضھ، وھذا مذھب  القول الثاني:

  .)٥( الحنابلة
  واستدلوا على ذلك بما یلي: 

ولم  مة بن مظعون في مرضھ،أقام الحد على قدا أن عمر - ١
  .)٧(، وانتشر ذلك في الصحابة، فلم ینكروه، فكان إجماعا" )٦(یؤخره"

وأجیب عن ھذا: بأن احتم�ال أن م�رض قدام�ة ك�ان خفیف�اً لا یمن�ع م�ن إقام�ة 

                                                        

 ). ١٠٣٥) سبق تخريجه (ص: ١( 

 ).٢١٤/ ١١) شرح النووي على مسلم (٢( 

 ) ٨٩/ ١٢) المحلى (٣(

 ).٦٤/ ٢) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٤( 

 ).٣٣٨/ ٣)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٨٢/ ٦) كشاف القناع عن متن الإقناع (٩/٤٧) انظر: المغني (٥( 

)، كتاب الأشربة والحد فيها، باب من وجد منه ريح شراب أو لقي ٥٤٧/ ٨البيهقي في السنن الكبرى () أخرجه ٦( 

 ).١٤١/ ١٣، وصححه ابن حجر في فتح الباري (١٧٥١٦سكران، ح/ 

                                                                                                                             ).                                                                               ٤٨/ ٩) المغني لابن قدامة (٧( 
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الحد على الكمال، ولذلك جلد بما یجلد بھ الصحیح، وأما دعوى الإجم�اع فق�د 
  .)١( قولاً وفعلاً  خالفھ علي 

  .)٢( الفور، فلا یؤخر المأمور بھ بلا حجة الأصل أن الأمر على- ٢ 

مقدم  صلى الله عليه وسلموالراجح: ھو قول الجمھور لقوة ما استدلوا بھ، ولأن فعل النبي 
، وأن القصد من الحد ھو الإیلام والتأدیب لا - رضي الله عنھ-على فعل عمر 

الإھلاك، وأیضاً الواجب الإمھال فلا یجلد حتى یبرأ من المرض ھو الاعتماد على 
  ، والله أعلم.)٣( ر الطبي الصادر من المستشفیات الرسمیةالتقری

إذا كان الحد قصاصًا فیما دون النفس، فقد اختلف العلماء في ھذه  الحالة الثانیة:
  المسألة على قولین: 

وجوب تأخیر القصاص إذا كان الجاني مریضاً حتى الشفاء خوفاً  القول الأول:
، )٤( جر دون الإتلاف، وھذا مذھب الحنفیةمن تلفھ لأن الحد یقصد بھ الردع والز

  .)٥( والمالكیة
  .)٦(قال السرخسي: "والحدود فیما دون النفس لا تقام في حالة المرض"

یبرأ الجاني إن كان  وقال الخرشي: "یؤخر القود فیما دون النفس إلى أن 
  .)٧(مریضاً"

ك مما بأن في الاقتصاص من المریض تعریضاً لھ للھلا واستدلوا على ذلك:
  . )٨( یؤدي إلى أخذ نفس فیما دونھا

، )٩( عدم تأخیر القصاص لمرض الجاني، وھذا مذھب الشافعیة القول الثاني:
  . )١( والحنابلة

                                                        

                                                                                                                             ).                                                                                                                           ٤٨/ ٩)  انظر: المغني لابن قدامة (١( 

 ).٣٣٨/ ٣)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٦/١٩٣) انظر: الشرح الكبير (٢( 

 ) ٢١٤) انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان (ص٣( 

 ).٢٤٥/ ٥)، فتح القدير (٧٣/ ٩) انظر: المبسوط للسرخسي (٤( 

 ).٢٦٠/ ٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢٤/ ٨)، شرح مختصر خليل للخرشي (٣٢١/ ٢) انظر: المعونة (٥( 

 ).٧٣/ ٩) المبسوط (٦( 

 ).٢٤/ ٨) شرح مختصر خليل (٧( 

 ).٤٠/ ٨) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (٨( 

 ).٢٧٩/ ٥)، مغني المحتاج (٢٢٥/ ٩) روضة الطالبين (٩( 
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والبرد، ولا بسبب  الحر  قال النووي: "لا یؤخر قصاص الطرف لشدة 
  .)٢(المرض"

  .)٣( بأنھا حقوق لآدمیین واجبة في الحال واستدلوا على ذلك:
لراجح: ھو القول الأول لأن مفسدة تعریض الجاني للھلاك أعظم من مفسدة وا

تأخیر حق المجني علیھ حتى یبرأ الجانین فترتكب المفسدة الصغرى دفعاً للمفسدة 
  . )٤( الكبرى والله أعلم
المریض الذي لا یُرجى برؤه، فیقام علیھ الحد في الحال ولا  القسم الثاني:

، وإنما الاختلاف في آلة الجلد: ھل یضرب بسوط أم )٥( یؤخر وھذا لا خلاف فیھ
  یجوز بعثكال النخل؟

  اختلف في ذلك على قولین:
أن یجمع ضغث فیھ مئة شمراخ، فیضرب بھ ضربة واحدة. وھو  القول الأول:
  .)٨(، والحنابلة )٧(، والشافعیة )٦(مذھب الحنفیة 

أو كان خدلجا  قال ابن الھمام: "ولو كان المرض لا یرجى زوالھ كالسل
بعثكال فیھ مائة شمراخ فیضرب بھ  ضعیف الخلقة فعندنا وعند الشافعي یضرب 

  .)٩(دفعة"
وقال العمراني: "إن كان بھ مرض لا یرجى زوالھ كالمسلول والزمن... 
فإنھ لا یحد حد الأقویاء، ولكن یضرب بإثكال النخل؛ وھو قضبانھ. فیجمع مائة 

  .)١(شمراخ، فیضرب بھا دفعة واحدة"

                                                                                                                                                    

 ).٣٣٨/ ٣)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٨٢/ ٦الإقناع ( ) انظر: كشاف القناع عن متن١( 

 ).٢٢٥/ ٩) روضة الطالبين (٢( 

 ).٢٧٩/ ٥) مغني المحتاج (٣( 

 ).٣٤٨/ ١) انظر: المنثور في القواعد الفقهية (٤( 

)، ٣٨٥/ ١٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤٦١)، عيون المسائل (ص١٦/ ٤) انظر: حاشية ابن عابدين (٥( 

 ).٤٨/ ٩المغني لابن قدامة (

 ).١٦/ ٤)، حاشية ابن عابدين (١٧٤/ ٣) انظر: تبيين الحقائق (٦( 

 ).٢٩٦) ، منهاج الطالبين (ص: ٣/٣٤٣)، المهذب (٢١٥/ ١٣) انظر: الحاوي الكبير (٧( 

 ).٣٣٩/ ٣)، شرح منتهى الإرادات (٤٨/ ٩) انظر: المغني لابن قدامة (٨( 

 ).٢٤٥/ ٥) فتح القدير (٩( 
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وقال ابن قدامة: "المریض الذي لا یرجى برؤه... إن خیف علیھ من ذلك، جمع 
  .)٢(ضغث فیھ مائة شمراخ، فضرب بھ ضربة واحدة"

  واستدلوا على ذلك بما یلي: 

١ -  ِ ھُ أخَْبَرَهُ بَعْضُ أصَْحَابِ رَسُولِ اللهَّ حدیث أبي أمَُامَةَ بْنُ سَھْلِ بْنِ حُنَیْفٍ، أنََّ
ھُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْھُمْ حَتَّى أضُْنِيَ،...  صَلَّى اللهُ  فَأمََرَ «عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنَ الأْنَْصَارِ، أنََّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، أنَْ یَأخُْذُوا لَھُ مِائَةَ  شِمْرَاخٍ، فَیَضْرِبُوهُ بِھَا ضَرْبَةً  رَسُولُ اللهَّ
 .)٣( »وَاحِدَةً 

أن في إسناده مقال، ولأن�ھ ، كما )٤( نص في موضع الخلافوھذا  ووجھ الدلالة:
لا یخلو من أن یقام الحد على ما ذكر، أو لا یقام أصلا، أو یضرب ضربا ك�املاً 
لا یجوز تركھ بالكلیة؛ لأنھ یخالف الكتاب والسنة ولا یجوز جلده جلداً تاما؛ً لأنھ 

  .)٥( یفضي إلى إتلافھ، فتعین ما ذكر

احدة، یجوز أن یقام ذلك في حال العذر مقام مائة، كما قال والقول بجلدة و - ٢
]، ٤٤الله تعالى في حق أیوب:﴿ وَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّھِ وَلاَ تَحْنَثْ ۗ ﴾[ص: 

  .)٦( وھذا أولى من ترك حده بالكلیة، أو قتلھ بما لا یوجب القتل
الحد، فكن أن ولأنھ الضرب بالسوط یؤدي إلى تلفھ، وإذا ترك تعطل - ٣

  .)٧( یضرب بذلك
  ؛ )٨(اعتبار السوط والعدد في الجلد كغیره. وھو مذھب المالكیة  القول الثاني:
  .)٩(بسوط وضرب: معتدلین" والحدود  قال خلیل: " 

                                                                                                                                                    

 ).٣٨٥/ ١٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١(

 ).٤٨/ ٩) المغني (٢(

 ).١٠٣٦) سبق تخريجه (ص:٣( 

 ).٣٨٥/ ١٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤( 

 ).٤٩/ ٩)، المغني (١٥/١٣٣)، شرح سنن ابن ماجه للهرري (٤/٢٤٣) انظر: شرح مسند الشافعي (٥( 

 ) ٩/٤٨() المغني لابن قدامة ٦( 

 ).٣٨٥/ ١٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/٣٤٣) انظر: المهذب (٧( 

 ).٣١٨/ ٦)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٨٦١/ ٢) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٨( 

 ).٢٤٦) مختصر خليل (ص٩( 
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  واستدلوا على ذلك بما یلي: 
نْھُمَا مِا- ١ انِي فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انِیَةُ وَالزَّ ]، ٢ئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: قولھ تعالى:﴿ الزَّ

 .)١(فشرط مائة جلدة، والضرب بشمراخ إنما ھو جلدة واحدة 
وأجیب عن ھذا: بأن ذلك یجوز عند قیام العذر كما قال تعالى:﴿ وَخُذْ بِیَدِكَ 

   ].٤٤﴾[ص:  ضِغْثًا فَاضْرِب بِّھِ وَلاَ تَحْنَثْ 

 صلى الله عليه وسلمبي أن العمل جرى على الضرب بالسوط في الحدود من عھد الن- ٢
  والسلف.

القیاس على الصحیح بجامع أنھ ضرب في حدّ فلم یجز إلا بالسوط، وأن ما - ٣
لا یجوز الضرب بھ للصحیح لا یجوز للضعیف كالید والقصب، وأن 

  .)٢( الغرض الردع، ولا یرتدع من ضرب بشمراخ مرة
ل ھو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا بھ، ولأن بذلك تجتمع الأدلة فیحم والراجح:

ما استدل بھ الجمھور على المریض الذي لا یرجى برؤه، وما استدل بھ المالكیة 
على الصحیح، وقد علم من أحكام الشرع مقصد التخفیف على المریض في غیر ما 
حكم، وتخصیصھ بحكم غیر ما خص الصحیح كالفطر في رمضان، وتخفیف 

د أو التخفیف منھ بسبب الصلاة، والتیمم وغیر ذلك، أن الواجب في تأجیل إقامة الح
المرض ھو الاعتماد على التقریر الطبي الصادر من المستشفیات الرسمیة ولا 

في حالة عدم إمكان جلده )٣(إشكال في تنوع مقدار الأسواط بناء على التقریر الطبي
  جلده بسوط یؤمن معھ الھلاك ، والله أعلم.

 المطلب الثالث: المرأة المخدرة:

الستر، والجمع خدور، ویطلق الخدر على البیت  : الخدر ھو:المخدرة لغةً 
إن كان فیھ امرأة وإلا فلا، وأخدرت الجاریة: أي لزمت الخدر، وأخدرھا أھلھا 

  .)٤(وخدروھا بمعنى ستروھا وصانوھا عن الامتھان والخروج لقضاء حوائجھا 

                                                        

 ).٨٦١/ ٢)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١٥/٢١٤) انظر: تفسير القرطبي (١( 

 ).٨٦١/ ٢) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢( 

 )٢١٤) انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان (ص٣(

 ). ١/١٦٥)، والمصباح المنير للفيومي (٨٨) ينظر: مختار الصحاح للرازي (ص:٤( 
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إن المعنى الاصطلاحي لا یخرج عن المعنى  :)١(والمخدرة اصطلاحاً 
د بھا: المرأة الملازمة للخدر أي التي لا بروز لھا، شدیدة الحیاء، اللغوي، فیرا

  ، سواء كانت بكراً أم ثیباً.)٢(المتصونة عن الامتھان والخروج لقضاء الحوائج 
ولما تمیزت المرأة المخدرة عن البرزة في شدة حیائھا، وصیانة نفسھا عن 

ا في أبواب الحدود والجنایات  الخروج، أبدى كثیر من الفقھاء لھا اھتمامًا خاصًّ
  والدعاوى والشھادات؛ حفاظًا على حیائھا والحث علیھ.

فقد اتفق الفقھاء على أن المرأة إذا لم یكن من عادتھا الخروج، فلا تكلف 
الحضور للدعوى لھا أو علیھا صرفًا للمشقة عنھا؛ كالمریض، ویجوز لھا التوكیل 

ناً یسمع منھا یبلغھ بما سمعھ منھا ،أو ، أو أن یبعث القاضي لھا أمی) ٣( بالخصومة
  .)٤( أن یبعث إلیھا من یفصل بینھا وبین خصمھا

قال فخر الدین الزیلعي: "یجوز التوكیل بالخصومة في جمیع الحقوق بشرط أن 
- ومنھا المخدرة –یرضى الخصم إلا إذا كان معذورا بعذر من الأعذار التي ذكرھا 

  .)٥(فحینئذ یجوز بغیر رضا الخصم"
وقال الخرشي: "المخدرة...التي لا عادة لھا بالخروج نھارا فإنھا تخرج لیلا 
لتحلف كنساء الملوك والخلفاء ونحوھما، وأم الولد كالحرة، وھذا إذا كانت تخرج 

  .)٦(لیلا، وإلا فتحلف ببیتھا "
  . )٧(وقال زكریا الأنصاري: "المخدرة... لا تكلف الحضور إلى مجلس الحكم"

                                                        

عندها، وقيل: هي التي تخرج آمنة على  ) وعكسها البرزة، وهي العفيفة التي تبرز للقوم، يجلسون إليها، ويتحدثون١( 

 ).٤٨٨). المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٣٨/ ٩نفسها. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (

 ).١٥٩/ ٢)، مقاييس اللغة (١٥٢) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ٢( 

)، المغني ٣٢٧/ ٤المطالب ( )، أسنى٢٣٨/ ٧)، شرح مختصر خليل للخرشي (٢٥٥/ ٤) انظر: تبيين الحقائق (٣( 

 ).٥٥/ ١٠لابن قدامة (

)، مغني ٧/١٥٣)، شرح مختصر خليل للخرشي (٨/٢٩٣)، منح الجليل (٣٠٥-٦/٣٠٤) انظر: البحر الرائق (٤(

 ). ٦/٣٢٩)، وكشاف القناع للبهوتي (١٠/٥٥)، المغني لابن قدامة (٦/٣٢٥المحتاج للشربيني (

 ).٢٥٥/ ٤) تبيين الحقائق (٥( 

 ).٢٣٨/ ٧شرح مختصر خليل ( )٦( 

 ).٣٢٧/ ٤) أسنى المطالب (٧( 
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امة: " وإن كانت مخدرة، وھي التي لا تبرز لقضاء حوائجھا، أمرت وقال ابن قد
  .)١(بالتوكیل"

ُ عنھ-واستدلوا على ذلك: بحدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ  بِيِّ صَلَّى اللهُ -رَضِيَ اللهَّ ، عَنِ النَّ
  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

  .)٢( "فَتْ فَارْجُمْھَاأنَُیْسُ إلِىَ امْرَأةَِ ھَذَا، فَإنِِ اعْتَرَ  یَا  وَاغْدُ  " 
أنَُیْسُ إلَِى امْرَأةَِ ھَذَا " قال ابن حجر: "وفیھ أن المخدرة  یَا  وَاغْدُ  وجھ الدلالة: " 

التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم، بل یجوز أن یرسل إلیھا من 
أسماه: "صون  ، وقد عقد الإمام النسائي في كتابة السنن باباً )٣(یحكم لھا وعلیھا" 

، ثم ذكر فیھ ھذا الحدیث، مما یشیر إلى عدم لزوم )٤(النساء عن مجلس الحكم"
  حضور المرأة المخدرة إلى مجلس الحكم.

أنھ أستر لھا، وإذا كانت مخدرة، منعھا الحیاء من النطق بحجتھا، - ١
  .)٥( والتعبیر عن نفسھا، لا سیما مع جھلھا بالحجة، وقلة معرفتھا بالشرع وحججھ

 .)٦( أن في إلزامھا بالحضور مشقة وضرر علیھا- ٢
 

 المطلب الرابع: الكشف على عورة المرأة عند جنايتها يما يوجب حدا أو قصاص�:

 أولاً: صورة المسألة 
﴿ :أمر الإسلام بستر العورة والنھي عن كشفھا وسمى ذلك فتنة، قال تعالى

یْطَانُ  كُمُ الشَّ ةِ یَنزِعُ عَنْھُمَا لبَِاسَھُمَا  یَابَنِي آدَمَ لاَ یَفْتِنَنَّ نَ الْجَنَّ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَیْكُم مِّ
یَاطِینَ أَ  ا جَعَلْنَا الشَّ ھُ یَرَاكُمْ ھُوَ وَقَبِیلھُُ مِنْ حَیْثُ لاَ تَرَوْنَھُمْ إنَِّ وْلِیَاء لِیُرِیَھُمَا سَوْءَاتِھِمَا إنَِّ

  . ]٢٧الأعراف، الآیة: [لِلَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُون﴾ 

                                                        

 ).٥٥/ ١٠) المغني لابن قدامة (١( 

) ١٣٢٤/ ٣)، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، صحيح مسلم (٢٣١٤) (١٠٢/ ٣) صحيح البخاري (٢( 

 ) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.١٦٩٧(

 ).١٤١/ ١٢) فتح الباري (٣( 

 ).٨/٢٤٠) ينظر: سنن النسائي للنسائي (٤(

 ).١٠/٥٥) ينظر: المغني لابن قدامة (٥(

 ).٦/٣٢٩)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/٣٢٥) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (٦(
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وفي السنة وردت أحادیث كثیرة تأمر بستر العورة، وتنھى عن كشفھا،  

جُلِ، وَلاَ الْمَرْأةَُ إلَِى عَوْرَةِ : «صلى الله عليه وسلممنھا: قال النبي  جُلُ إلَِى عَوْرَةِ الرَّ لاَ یَنْظُرُ الرَّ
  .)١( »الْمَرْأةَِ 

  
إن الأحكام الشرعیة الواردة في موضوع كشف عورات النساء بشكل عام 

رتباط بمسألة إجراءات تفتیش المرأة، ففي بعض الحالات قد یتطلب تفتیش لھا ا
الأنثى قدراً من الخبرة الطبیة، تستوجب استعانة المفتشة بإحدى الطبیبات أو 
الممرضات أو من في حكمھن من النساء أصحاب الخبرة، وقد یستلزم الأمر 

ء إلى طبیب ذكر في حال استحالة توافر الأنثى عند حلول الضرورة اللجو
القصوى، كخطر یھدد حیاة المرأة المتھمة، أو إجراء الكشف الطبي على عورات 
النساء إذا كانت الدعوى تنصب على طلب الأرش، أو ظھور الحاجة لإخراج 

ك من حالات المخدر من بطنھا في حال ابتلاعھا أكیاس مخدرات مثلاً، أو غیر ذل
  .)٢( الضرورة المعتبرة شرعاً لتحقیق المصالح العامة

  
وعلى وجوب ستر المرأة  ،)٣( اتفق الفقھاء على وجوب ستر المرأة لعورتھاو -

، واتفقوا على أن عورة المرأة بالنسبة )٤(لجمیع بدنھا عن الرجل الأجنبي 
  .)٥( للمرأة ھي ما بین السرة والركبة ما لم یخف من الفتنة فیحرم

                                                        

 ).١/٢٦٦)، (٣٣٨) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، رقم الحديث: (١(

 ).٢٣٤-٢٣٣ش المرأة في الأنظمة الجنائية السعودية لعبد الرحمن المهيدب (ص:) ينظر: تفتي٢(

)، وحاشية ١/٢١٤)، حاشية الدسوقي (٥/١٢٤)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/١٢٤) ينظر: البناية للعيني (٣(

)، ٣/١٦٦)، والمجموع للنووي (١/١٧٦)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (١/٢٨٩الصاوي للصاوي (

 ).١/٢٢٧)، والكافي لابن قدامة (١/٤٥١الإنصاف للمرداوي (و

) حيث يرى الجمهور جواز كشف الوجه والكفين إذا خيفت الفتنة، ويرى الحنابلة تحريم ذلك، ينظر: المراجع ٤(

 السابقة. 

 ) ينظر: المراجع السابقة.٥(



     ة دقھلی -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا" دیسمبر -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  بعساالعدد ال                              

       

- ١٠٥١ - 

  

اتفقوا على جواز النظر للعلاج وما في معناه، مھما كان الناظر و-   
والمنظور إلیھ، رجلاً أو امرأة، ومھما كان محل النظر عورة أو غیرھا بشروط 

  : )١( وضوابط
اشترطوا في حل النظر بین الرجل والمرأة للعلاج وما في معناه أن - ١

مشابھ، فلا یعالج الرجل المرأة مع وجود یتعذر دفع الحاجة باللجوء إلى الجنس ال
امرأة أخرى تستطیع القیام بذلك على النحو الذي یدفع الحاجة، ویقتصر فیھ الناظر 

 على القدر الذي تسد بھ الضرورة والحاجة.
ألا تكون خلوة؛ لأن الحاجة تسوغ النظر، ولا تسوغ الخلوة، فتبقى - ٢

محرم أو زوج أو خیف الھلاك قبل محرمة، إلا إذا تعذر وجود مانع للخلوة من 
  .حضوره

جاء في بدائع الصنائع: " ألا ترى أن القابلة، والطبیب ینظران إلى الفرج، 
  . )٢(ویمس الطبیب عند الحاجة إلیھ بغیر شھوة "

وفي التمھید: "وقد رخصوا أن یداوي الرجال عند الاضطرار النساء على 
  .)٣(سبیل السترة والاحتیاط"
اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس ھو حیث لا  تاج: "وفي مغني المح

حاجة إلیھما، وأما عند الحاجة فالنظر والمس (مباحان لفصد وحجامة وعلاج) ولو 
في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأن في التحریم حینئذ حرجاً، فللرجل مداواة 

جوزنا خلوة  المرأة وعكسھ، ولیكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن
  .)٤(أجنبي بامرأتین، ...ویشترط عدم امرأة یمكنھا تعاطي ذلك من امرأة وعكسھ"

وقال ابن قدامة: "ویجوز للطبیب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى مداواتھ، 
  .)٥"(من بدنھا حتى الفرج؛ لأنھ موضع ضرورة، فأشبھ الحاجة إلى الختان

                                                        

)، ٥/٢٨٠)، والتمهيد لابن عبد البر (٧/٣١٣()، وفتح القدير لابن الهمام ٣/١٨٢) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (١(

)، والكافي ٤/٢١٥)، ومغني المحتاج للشربيني (١/٢٩٩)، والمجموع للنووي (٦٦٠والثمر الداني للأزهري (ص:

 ). ٦/٨٧)، والمبدع لابن مفلح (٣/٥لابن قدامة (

 ).٣/١٨٢) بدائع الصنائع للكاساني (٢(

 ).٥/٢٨٠) التمهيد لابن عبد البر (٣(

 ).٤/٢١٥مغني المحتاج للشربيني ( )٤(

 ).٣/٥) الكافي لابن قدامة (٥(
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  واستدل الفقھاء على ذلك بأدلة منھا:

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نَسْقيِ «دیث الربیع بنت معوذ، قالت: ح-١ ا مَعَ النَّ كُنَّ
 .)١( »وَنُدَاوِي الجَرْحَى، وَنَرُدُّ القَتْلَى إلَِى المَدِینَةِ 

       
لفظ "الجرحى" المراد بھ الرجال، وھم بلا شك أجانب، فدل  وجھ الدلالة:

، قال ابن )٢( بمداواة الرجال والعكس للضرورة الحدیث على جواز قیام النساء
  .)٣(حجر: "فیھ جواز معالجة المرأة الأجنبیة للرجل الأجنبي للضرورة"

، وأن )٤( أن قواعد الشریعة الإسلامیة نصت على أن المشقة تجلب التیسیر-٢
، والمشقة مترتبة على الحكم بالمنع فجاز التیسیر )٥( الضرر یزال

ود في المرض، فجازت إزالتھ بالمداواة مع بالرخصة، والضرر موج
 .    )٦( اشتمالھا على محظور الكشف والنظر واللمس

                                                        

 ).٤/٣٤)، (٢٨٨٢) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، رقم الحديث: (١(

 ).٥٧٤) ينظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها لمحمد الشنقيطي (ص:٢(

 ).٦/٨٠لابن حجر () فتح الباري ٣(

 ).٦٥)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:٧٦) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:٤(

 ).٨٥)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:٨٣) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:٥(

 ).٥٧٦) ينظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها لمحمد الشنقيطي (ص:٦(
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المبحث الثاني: مراعاة حال المرأة الجانية عند إقامة الحدود عليها 

  :)١( في النظام السعودي

إن أحكام الأنظمة في المملكة العربیة السعودیة تستمد من تعالیم وقواعد الشریعة 
میة، ولھذا فأي إجراء یتعارض مع الأحكام الشرعیة لا یعتد بھ، وھذا ما الإسلا

أكده نظام الإجراءات الجنائیة حیث جاء في المادة الأولى: " تطبق المحاكم على 
القضایا المعروضة أمامھا أحكام الشریعة الإسلامیة، وفقًا لما دل علیھ الكتاب 

تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقید والسنة، وما یصدره ولي الأمر من أنظمة لا 
  .)٢(في إجراءات نظرھا بما ورد في ھذا النظام"

وتمیز النظام الجنائي السعودي عن كثیر من الأنظمة الجنائیة، حیث خصّ 
المرأة بضمانات تكفل لھا حریتھا وتصون لھا كرامتھا وتحفظھا بعیداً عن مواطن 

سلامیة، ولذلك فقد وضعت الوزارة الشبھ والریبة، تمشیاً مع قواعد الشریعة الإ
ه، ١/٨/١٣٩٩في  ٢٩٥٥س/١٦قواعد لإجراء التحقیق مع المرأة وعممتھا برقم 

وجاء في نظام الإجراءات الجزائیة مواد ولوائح یظھر منھا مراعاة النظام لحال 
المرأة عند ثبات العقوبة وإقامة الحد علیھا سواء ما كان منھا قبل إقامة الحد عند 

ت التحقیق معھا، أو عند إقامة الحد علیھا وثبوت الجنایة ، ومن ھذه المواد إجراءا
  ما یلي:

ما جاء في نظام الإجراءات الجزائیة منع إھانة المرأة المقبوض علیھا  -
وإیذائھا سواء كان معنویاً أو جسدیاً، حیث جاء في المادة الثانیة: " ویُحْظَر إیذاء 

ا، ویُحْظَر كذلك تعریضھ للتعذیب أو المعاملة المقبوض علیھ جسدیًا أو معنویًّ 
  .)٣(المھینة للكرامة"

كذلك راعى النظام خصوصیتھا وكرامتھا عند التحقیق بـــــــــــــ"أن -
یتواجد مع المرأة المراد التحقیق معھا محرم طوال التحقیق، وإذا تعذر وجوده 

                                                        

هـ، الجمعية ١٤٣٦/  ٣/  ٢١) بتاريخ ١٤٢اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، قرار مجلس الوزراء رقم ( )١(

 هـ١٤٤٤/ ٤/ ١٩العلمية القضائية السعودية، نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، نسخة محدثة بتاريخ 

الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، أنظمة السلطة القضائية  ) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة٢(

 /.https://laws.boe.gov.sa)، ١وحقوق الإنسان، نظام الإجراءات الجزائية، المادة: (

 /.https://laws.boe.gov.sa)، ٢) ينظر: المرجع السابق، المادة: (٣(
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- ١٠٥٤ - 

ئة الأمر فیجرى التحقیق معھا بحضور لجنة من المحقق والمحكمة وھی
  .)١(بالمعروف"

لا ینبغي إلزام  ه أنھ:"١٠/٧/١٣٩٦/ت في ١٣٧/١٢وجاء في تعمیم رقم  -
المرأة المخدرة بالحضور إلى الدوائر الرسمیة لما یلحقھا من حرج ومشقة 
ومزاحمة للرجال ویكتفى بضبط إقرار المرأة بمنزلھا بحضور شاھدین یعرفانھا 

  منزل المرأة لضبط إقرارھا".وأنھ یلزم كاتب العدل الخروج إلى 
وراعى النظام خصوصیة المرأة وحفظ كرامتھا وصیانتھا، حیث جاء في  -

نظام الإجراءات الجزائیة ما نصھ: " یكون سماع أقوال المرأة واستجوابھا 
  .)٢(والتحقیق معھا بحضور أحد محارمھا، فإن تعذر ذلك فبما یمنع الخلوة"

: أنھ یمنع أي إجراء یؤدي إلى تحقق )٣( وجاء في تعمیم وزارة الداخلیة
  .)٤( الخلوة المحظورة شرعاً لأي سبب

وجاء في المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة التنفیذیة لنظام -
تودع المرأة المقبوض علیھا في حال التلبس أو في حال  الإجراءات الجزائیة:"

  .)٥(صدور أمر توقیف لھا؛ في دار التوقیف المخصصة للنساء"
كذلك راعى النظام الحال التي تكون علیھا المرأة حیث نصت المادة -

 (الرابعة عشرة بعد المائتین) أنھ:
للمحكمـة التـي أصـدرت الحكـم بالإدانة وتوقیـع العقوبـة أن تأمـر -١( 

بتأجیـل تنفیـذ الحكـم الجزائي لأسـباب جوھریة توضحھا في أسـباب حكمھا، على 
 جیل في منطوق الحكـم. أن تحدد مـدة التأ

                                                        

 ).٣٠- ٢٩) ينظر: مرشد الإجراءات الجنائية، وزارة الداخلية، (ص:١(

) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، أنظمة السلطة القضائية ٢(

 /.https://laws.boe.gov.sa)، ٣٦وحقوق الإنسان، نظام الإجراءات الجزائية، المادة: (

رشد الإجراءات الجنائية، وزارة هـ، ينظر: م١/٨/١٣٩٩في  ٢٩٥٥س/ ١٦) تعميم وزارة الداخلية ذو الرقم ٣(

 .٢٩الداخلية، ص

 ) ينظر: المرجع السابق.٤(

) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الأول، أنظمة الأمن الداخلي ٥(

 )،٢٤دة (والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية، اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الما

 https://laws.boe.gov.sa./ 
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- ١٠٥٥ - 

للمحكمـة التـي تنظـر الدعـوى أن تنص في حكمھا على وقف تنفیذ عقوبة - ٢
السـجن التعزیریة في الحـق العـام، إذا رأت مـن أخلاق المحكوم علیھ أو ماضیھ أو 
سـنھ أو ظروفھ الشـخصیة أو الظروف التي ارتكبـت فیھـا الجریمة أو غیر ذلـك ما 

عـة بوقف التنفیـذ. وإذا ارتكـب المحكوم علیـھ أي جریمـة خلال یبعـث على القنا
مدة ثلا ث سـنوات من التاریخ الـذي أصبح فیھ الحكـم الموقـوف نھائیا وحكم علیھ 

بناءً على طلب  –في الحق العام بالإدانة وتوقیع عقوبة السـجن علیـھ، فللمحكمـة 
مر بإنفاذھـا دون الإخلال بالعقوبـة إلغاء وقف تنفیـذ العقوبـة والأ–المدعي العام 

  المحكوم بتوقیعھـا في الجریمة الجدیدة).
راع�ى النظ��ام خصوص��یة الم�رأة عن��د جنایتھ��ا بم�ا یوج��ب ح��داً أو تعزی��راً، -

أج�از النظ�ام الس��عودي إج�راء الكش�ف الطب�ي عل��ى ع�ورات النس�اء إذا كان��ت حی�ث 
ق�ق م�ن وج�ود البك�ارة الدعوى تنصب على طلب الأرش، فیقتضي الفصل فیھا التح

من عدمھ، وفي ھذه الحالة تقوم بالكشف الطبیب�ات أو الق�ابلات م�ن وزارة الص�حة، 
  .)١(أو نساء البلد الموثوق بھن إذا دعت الحاجة إلى ذلك 

  : )٢( وفي قرار لمجلس القضاء الأعلى بھیئتھ العامة تقرر ما یلي -
البك�ارة م�ن عدم�ھ  لا یجوز الكشف على عورات النساء لمعرفة بق�اء غش�اء - ١

إلا إذا طلب��ت الكش��ف علیھ��ا، وك��ان یترت��ب عل��ى النتیج��ة حك��م ش��رعي أو 
حصل نزاع ب�ین زوج�ین اس�تدعى الح�ال الكش�ف عل�ى بكارتھ�ا م�ن عدم�ھ؛ 

  لأن الشریعة أمرت بستر الأعراض ودرء الحدود بالشبھات.

لا یجوز أن یتولى ذلك الأطباء الرجال إلا في حالة الضرورة، وعدم وجود  - ٢
 من یقوم بالكشف اللازم من النساء. 

وكذلك راعى النظام حالة المرأة بعد ثبوت جنایتھا وإقامة الحد علیھا،  -
حیث نصت المادة (السابعة والخمسون بعد المائة) من اللائحة التنفیذیة لنظام 

  الإجراءات الجزائیة على الآتي:
لصحیة یتولى طبیب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة ا-١( 

للمحكوم علیھ قبل تنفیذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص 

                                                        

 ).٣٨-٣٧هـ، مرشد الإجراءات الجنائية (ص:٢٩/٥/١٣٩٤) في ٢٠٦٧٥) ينظر: خطاب وزارة الداخلية رقم (١(

هـ، التصنيف ١٢/٣/١٤٠٧/ت في ٨/٣٤هـ، وقد أكد بالتعميم رقم ١٠/٨/١٣٩٧) في ١٣٨) ينظر: القرار رقم (٢(

  ).١٣٠٩، (ص:٢٩٤/ ٣الموضوعي لتعاميم وزارة العدل 
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- ١٠٥٦ - 

في النفس أو فیما دونھا، وإذا كان المحكوم علیھ ذكرًا فیتم التنفیذ دون كشف طبي 
  إذا كانت العقوبة المراد تنفیذھا ھي القتل أو الرجم أو القصاص في النفس.

أن ضرراً یتجاوز الآثار الطبیعیة للعقوبة سیلحق  إذا تبین من الكشف الطبي،- ٢
المحكوم علیھ من تنفیذ الحكم، فیُعِد الطبیب المختص تقریراً مفصلاً یتضمن وصف 
الحالة، وھل ھي مؤقتة أم دائمة، وما یراه من التأجیل ومدتھ، أو التخفیف، أو عدم 

لتنفیذ لعرضھ فوراً إلى جھة ا-مشفوعاً برأیھ - تنفیذ العقوبة، أو بعضھا، ویبعثھ 
لتقرر ما -إذا كان یستلزم تعدیلاً لذلك الحكم -على المحكمة التي أصدرت الحكم 

تراه، وفي حال تعدیلھ یخضع التعدیل لأحكام الاعتراض المنصوص علیھا في 
  النظام واللائحة.

إذا ظھر من الكشف الطبي أن المحكوم علیھا حامل أو نفساء أو مرضع، - ٣
قوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فیؤجل تنفیذ ع

  ).)١(فیما دونھا حتى تضع حملھا، وتنتھي مدة نفاسھا، وتفطم ولیدھا 
فنص النظام على مراعاة المریض والحامل والنفساء والمریض عند إقامة الحد 

فلم یخرج عنھا في جمعًا بین أقوال الفقھاء؛ ولأن النظام مستنده الكتاب والسنة، 
  ذلك.

  وجاء في فقرات اللائحة من المادة (التاسعة والخمسون بعد المائة) بأنھ: -
یكلف الحاكـم الإداري الجھة الأمنیة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظـة -١(

على أمن مـكان تنفیذ الحكـم، والمنفذ فیھ، والمعنیین بالتنفیـذ، ومـن یحضره مـن 
  حداث الفوضى أو إعاقـة التنفیذ.الناس، ومنـع إ

إذا تضمـن الحكـم تحدیداً لمكان تنفیـذه، وتبین وجـود محاذیر جـراء التنفیـذ - ٢
في المكان المحدد في الحكـم؛ فیعـرض الأمر على المحكمة التـي أصدرتـھ للنظـر 

  في تنفیـذه في مـكان آخـر یراعـى فیـھ تحقق الغـرض المقصود.
  جھات المختصة التصویر أثناء تنفیذ الأحكام). یحظر على غیر ال- ٣

ففي النظام راعى خصوصیة الجاني بالستر علیھ وخصوصیة المكان  -
  الذي ستنفذ فیھ العقوبة وضبط ذلك 

  وجاء في فقرات اللائحة من المادة (الستون بعد المائة) بأن: -
أذى یُحضر المحكوم علیھ إلى مكان تنفیذ العقوبة بلا عنف، أو أي -١( 

  نفسي أو جسدي.

                                                        

 ه.١٤٣٦/  ٣/  ٢١) بتاريخ ١٤٢) اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، قرار مجلس الوزراء رقم (١( 
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- ١٠٥٧ - 

على اللجنـة التـي تشـھد التنفیذ التثبت من شـخصیة المحكوم علیھ قبل - ٢
التنفیذ عـن طریق الوثائق الرسـمیة المتاحة، ویلـزم في الأحكام الصـادرة بالقتـل، 
أو القطـع، أو الرجـم، أو القصـاص في النفـس أو فیما ً دونھا التأكـد أیضـا مـن 

  ـاة البصمـة، أو مـا یقـوم مقامھا.شـخصیتھ بمضاھ
أن یُتتلى بیـان بالجریمة ومضمـون احلكـم  –كـم حعنـد تنفیـذ ال-یجب - ٣

  الصـادر بالعقوبـة وكذلـك الأمر الصـادر بتنفیذھـا بصـوت مسـموع).
فقد راعى النظام نفسیة الجاني وكرامتھ كإنسان عند احضاره لتنفیذ العقوبة علیھ، 

  ت من شخصیتھ قبل التنفیذ تحقیقاً للعدل. والتحقق والتثب
  وجاء في فقرات اللائحة من المادة (الثالثة والستون بعد المائة) أنھ:-
یكـون تنفیـذ أحـكام القتـل بالأداة التي نـص علیھا الحكم؛ فإن لم ینـص -١(

  فیھ على شيء فبأي أداة یتحقق بھا الإحسان في القتل.
القتـل أو الرجـم مـن سـاحة التنفیذ؛ إلا بعـد  لایُنقـل المنفذ فیـھ حكـم- ٢

  مفارقتـھ الحیاة وإثبـات وفاتھ، بناء على تقریر من الطبیـب المختص.
تقـوم الجھة المختصة بعـد تنفیـذ عقوبـة القتـل أو الرجـم بتجھیـز المیـت - ٣

ودفنـھ، وفي حـال كان المنفذ فیـھ حكـم القتـل غیر سـعودي فیجـوز للجھـة 
لمختصة بنـاءً على طلـب من سـفارة بلاده تسـلیمھ إلیھا، لترحیل جثمانھ على نفقة ا

  السـفارة).
حیث راعى النظام الإحسان إلى الجاني باختیار الآلة التي یتم فیھا تنفیذ 
العقوبة، واحترام الجاني رغم جنایتھ حیاً ومیتاً، والتحقق من وفاتھ بتقریر طبي من 

  طبیب مختص. 
فقرات اللائحة من المادة (الرابعة والستون بعد المائة) بالإحسان  وجاء في-

  للجاني عند تنفیذ العقوبة بأنھ:
یجوز استعمال المخدر عنـد تنفیـذ القطـع حـداً، وكذلك عنـد تنفیذ القصـاص - ١(

  فیما دون النفس بشرط موافقة من لھ الحق في القصـاص كتابة.
تنفیـذ أحـكام القطع حـداً والقصاص فیما بعـد - على ًّ الطبیـب المختص - ٢

  علاج النزیف ومنع ســریان الجرح.-دون النفـس 
لا تجوز إعـادة العضـو المقطوع حـداً، ویدفـن بمعرفـة الجھة - ٣

  المختصة، أما العضـو المقطوع 
  قصاصا فتجـوز إعادتھ بشرط موافقـة من لـھ الحـق في القصـاص كتابةً).

الجاني عند تنفیذ العقوبة سواء كانت الجنایة ما توجب فراعى النظام حال 
الحد، أو القصاص من باب الإحسان بالتخفیف علیھ باستعمال المخدر بشرط موافقة 

  من لھ الحق. 
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- ١٠٥٨ - 

وجاء في فقرات اللائحة من المادة (الخامسة والستون بعد المائة) ببیان -
   كیفیة تنفیذ العقوبة من حین ثبوتھا حتى تنفیذھا بأنھ:

  یبلغ المحكوم لھ بجلد خصمھ لحق خاص بموعد تنفیذ الجلد ومكانھ.-١( 
لا یجوز إعلان اسم من تنفذ فیھ عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على - ٢

  ذلك.
لا یجرد المنفذ فیـھ عقوبـة الجلد مـن ملابسھ، ویترك علیـھ مـا یستره - ٣

  ـمھ.من اللبـاس عــادة ولایمنـع وصـول ألم الجلد إلى جس
لا یجوز ربـط المنفذ فیـھ عقوبـة ولا الإمساك بـھ وقـت تنفیذ حـد الزنا - ٤

أو المسكر؛ إذا ثبت الحد بالإقرار. فـإن عَدل عـن إقـراره، أو ھـرب، وجـب وقـف 
إجـراءات التنفیـذ، وعـرض الأوراق على المحكمة التـي أصـدرت الحكـم لتقریر 

  مـا تراه.
، والمرأة قاعـدة، وتشـد علیھـا ثیابــھا حتى لا ینكشف یجًلـد الرجـل قائماً - ٥

  شيء من جسـمھا، وذلك بطریقـة لا تعوق حركتھا.
ینفـذ الجلد بخیـزران، أو بسـوط متوسـط لا جدید یجرح ولا خلِـق لا -  ٦

یؤمل، وبطریقـة تضمن أداء الغـرض منھ وھو إیلام الجاني، وانزجـاره، ویكون 
  جلـد الصائم لیلاً.

یُفرق الجلد على بدن المنفذ فیھ، ویتقي الوجھ والرأس والفرج والعظم - ٧
  والمقاتل.
إذا ظھـر لعضـو النیابـة المشرف على التنفیـذ، أو لأغلبیة أعضاء اللجنة - ٨

التي تشـھد التنفیذ؛ عدم مناسـبة الجلد شدةً أو ضعفـا؛ فیوقـف التنفیـذ، وینبـھ منفـذ 
فة المقررة، أو یكلف غیره بذلك، مع احتسـاب ما الجلد إلى أدائـھ بحسـب الص

مضى منـھ، ولمن لـھ وجھة نظـر من الأعضاء أن یدونــھا مفصلة في محضر 
  التنفیذ، ویكتب بـھا لمرجعة).

راعى النظام في فقراتھ خصوصیة الجاني بالستر علیھ بعدم إعلان اسمھ،  -
لذلك، واختیار الطریقة  وكذلك عدم تجریده من ملابسھ واختیار الآلة المناسبة

  المناسبة عند تنفیذ العقوبة، وراعى فیھا خصوصیة المرأة وحالھا. 
وجاء في فقرات اللائحة من المادة (السابعة والستون بعد المائة)، والتي منھ 

  بیان كیفیة التغریب والتي نصت على: 
ھ إذا لم ینـص الحكـم على مـكان تغریـب المحكوم علیھ، فیكون تغریب-١(

في غیر البلد الذي یقیم فیھ على ألا تقل المسافة بین ذلـك البلد والبلد الـذي یُغرب 
  إلیھ ثمانین كیلا......
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إذا كان المحكوم علیـھ بالتغریـب امـرأة، ولیـس لھا محـرم یرضى - ٢
بمرافقتھـا، أو تعـذرت مرافقتـھ لھا، فیُدون محضر بذلك، ویبعث إلى المحكمة التي 

كم، لتقرر ما تراه، فـإن رأت تعدیـل الحكم، فیخضـع التعدیل لأحكام أصدرت الح
  الاعتراض المنصوص علیھـا في النظـام واللائحة.

على الجھات المعنیة بتنفیـذ عقوبة التغریب اسـتخدام جمیع الوسـائل - ٣
  الضامنة لبقاء المغرب

 في مكان التغریب طوال مدة التغریب) فراعى النظام خصوصیة المرأة
  والحفاظ علیھا عند صدور الحكم بتغریبھا.
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  تشتمل علي أھم النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة : الخاتمة :

  الجاني ھو : من فعل ما یوجب عقوبة بحد أو قتل أو قطع أو نفي.-

مقدرة وجبت حقا � تعالى كما في الزنا، أو لآدمي كما في  عقوبة  الحد ھو : "-

  القذف.

  العلم في وجوب تأخیر إقامة الحد أو القصاص على الحامل.لا خلاف بین أھل -

یؤخر حد الرجم والقصاص في النفس عن المرضع إن لم یوجد من یرضع -

  طفلھا، وإلا فلا یؤخر، یؤخر حد الجلد عن المرضع حتى تشفى من نفاسھا

  المریض الذي یُرجى برؤه لا یجلد ولا یقتص منھ فیما دون النفس حتى یبرأ-

  ي لا یُرجى برؤه، یجلد بعثكال النخل. المریض الذ-

أن المرأة إذا لم یكن من عادتھا الخروج، فلا تكلف  معتمد المذاھب الأربعة-

  الحضور للدعوى، ویجوز لھا التوكیل بالخصومة.

أوجد النظام السعودي قواعد ولوائح وضوابط تراعي المرأة في خصوصیتھا -

تھا وفي حال تنفیذ الحد علیھا وفي جمیع حالاتھا عند تلبسھا بالجریمة وثبو

 مع موافقتھ لما ذھب إلیھ الفقھاء المتقدمین. 

راعى نظام الإجراءات السعودي المریض، والحامل، والنفساء، والمرضع، -

والمرأة المخدرة، عند إقامة الحد علیھم، ولم ینص على مراعاة المرأة 

بسھن المخدرة على سبیل الخصوص، وإنما راعى جمیع النساء عند تل

 . بالجریمة

من خلال ما سبق في ھذا البحث یمكن الخروج بعدة  توصیات البحث:-

 توصیات: 

إعداد دراسات علمیة، وورش عمل حول دوافع الجریمة عند المرأة، ودور -

 الأسرة في ذلك. 

أن تكون ھناك دراسات علمیة تقوم على مقارنات مرجعیة في الجانب -

ن الشریعة والقانون الوضعي، وسمو الجنائي، یبرز من خلالھا الفرق بی

 الشریعة على غیرھا. 

إعداد دورات وورش عمل للمتخصصین في آلیة تنفیذ العقوبة، وإجراءات -

 التحقیق، وطرق التعامل مع المرأة الجانیة.
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نشر الوعي بین الفتیات والأسر على أھمیة نشر الأمن والبعد عن مسببات -

 الجریمة ودوافعھا 

ة إدراك أھمیة الدور الذي تقوم بھ ومسؤولیتھا المناه بھا، على الأسر المسلم-

 لاسیما في ظل المتغیرات الحدیثة.

على الجامعات المشاركة بإعداد دیبلومات بینیة، في الفقھ الطبي، والوعي -

الفكري یجمع بین الفقھ وغیره من التخصصات الأخرى لحاجة المجتمع في 

 الوقت المعاصر.

فسیریة للأنظمة من قبل لجان متخصصة في ذلك، أن تكون ھناك مذكرات ت-

  وخاصة ما جرى علیھا تعدیل، لیسھل الرجوع لھا وتحقیق المراد منھا.
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  المصادر والمراجع :
 القرآن الكریم  -

أحكام تأخیر تنفیذ عقوبة الجنایات والحدود، عیسى بن عواض العتیبي، جامعة  -
  ھـ.١٤٢٥ -ھـ١٤٢٤العام  -كلیة الشریعة والقانون –الأزھر 
الاختیار لتعلیل المختار، المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، -

القاھرة، تاریخ النشر:  –تعلیق: الشیخ محمود أبو دقیقة، الناشر: مطبعة الحلبي 
  م. ١٩٣٧- ھـ ١٣٥٦
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف: زكریا بن محمد بن زكریا -

 اب الإسلامي، بدون طبعة، بدون تاریخ.الأنصاري، دار الكت
الإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبد الوھاب بن علي بن نصر البغدادي،  -

 م.١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠تحقیق: الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 
الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: موسى بن أحمد الحجاوي، -

  لبنان. –محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بیروت المحقق: عبد اللطیف 
الإقناع في مسائل الإجماع، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك -

الكتامي، تحقیق: حسن فوزي الصعیدي، الفاروق الحدیثة، الطبعة: الأولى، 
 م.٢٠٠٤- ھـ ١٤٢٤
 –الأم، المؤلف: محمد بن إدریس بن العباس المطلبي، دار المعرفة -

 م.١٩٩٠-ھـ ١٤١٠بیروت، بدون طبعة، 
بدایة المبتدي في فقھ الإمام أبي حنیفة، المؤلف: علي بن أبي بكر -

  القاھرة. –المرغیناني، الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح 
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، المؤلف: محمد بن أحمد ابن رشد الحفید -

 م.٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥بعة، القرطبي، دار الحدیث القاھرة، بدون ط
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، المؤلف: أبو بكر بن مسعود بن أحمد -

 م.١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦الكاساني، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام، المؤلف: أحمد بن علي ابن حجر -

الریاض،  –فلق العسقلاني، تحقیق: سمیر بن أمین الزھري، الناشر: دار ال
  ھـ. ١٤٢٤الطبعة: السابعة، 

البیان في مذھب الإمام الشافعي، المؤلف: یحیى بن أبي الخیر بن سالم -
جدة، الطبعة:  –العمراني، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنھاج 

  م. ٢٠٠٠- ھـ ١٤٢١الأولى، 
محجن  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: عثمان بن علي بن-

 .ـھ١٣١٣بولاق، القاھرة، الطبعة الأولى، -الزیلعي، المطبعة الكبرى الأمیریة 
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تحریر الفتاوى، المؤلف: أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین العراقي ، -
جدة، الطبعة: الأولى،  –المحقق: عبد الرحمن الزواوي، الناشر: دار المنھاج 

  م. ٢٠١١ - ھـ  ١٤٣٢
، المؤلف: إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي ، التنبیھ في الفقھ الشافعي-

إعداد: مركز الخدمات والأبحاث الثقافیة، الناشر: عالم الكتب، بیروت، الطبعة: 
  م. ١٩٨٣ - ھـ  ١٤٠٣الأولى، 
التوقیف على مھمات التعاریف، المؤلف: عبد الرؤوف بن تاج العارفین  -

-ھـ١٤١٠طبعة: الأولى، القاھرة، ال–بن علي المناوي، الناشر: عالم الكتب 
  م.١٩٩٠
الجوھرة النیرة على مختصر القدوري، المؤلف: أبو بكر بن علي بن -

  ھـ.١٣٢٢محمد الحدادي ، الناشر: المطبعة الخیریة، الطبعة: الأولى، 
حاشیة ابن عابدین، المؤلف: محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین -

 م.١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢یة، بیروت، الطبعة الثان-الدمشقي، دار الفكر
حاشیة الروض المربع، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد النجدي ،  الناشر: -

  ھـ. ١٣٩٧ -(بدون ناشر)، الطبعة: الأولى 
الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، المؤلف: علي بن محمد -

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، -الماوردي)، تحقیق: الشیخ علي محمد معوض 
 م. ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

درر الحكام شرح غرر الأحكام، المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي  -
الشھیر بملا خسرو، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة، الطبعة: بدون طبعة 

  وبدون تاریخ.
یونس بن صلاح دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، المؤلف: منصور بن -

  م.١٩٩٣- ھـ ١٤١٤الدین البھوتي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 
الروض المربع شرح زاد المستقنع، المؤلف: منصور بن یونس البھوتي، -

  مؤسسة الرسالة.-خرج أحادیثھ: عبد القدوس محمد نذیر، الناشر: دار المؤید 
ووي، تحقیق: روضة الطالبین وعمدة المفتین، المؤلف: یحیى بن شرف الن-

عمان، الطبعة: -دمشق-زھیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت
  م.١٩٩١ھـ / ١٤١٢الثالثة، 
سنن أبي داود، المؤلف: سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني ،  -

 –المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة العصریة، صیدا 
  بیروت.
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ؤلف: أحمد بن الحسین بن علي البیھقي ، تحقیق: محمد السنن الكبرى، الم-
 -ھـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثة،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م.٢٠٠٣
رقاني على مختصر خلیل، المؤلف: عبد الباقي بن یوسف بن - شرح الزُّ

لعلمیة، أحمد الزرقاني ، ضبطھ: عبد السلام محمد أمین، الناشر: دار الكتب ا
  م. ٢٠٠٢ - ھـ  ١٤٢٢لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 
الشرح الكبیر على مختصر خلیل، المؤلف: الشیخ أحمد الدردیر، الناشر: -

  دار الفكر، الطبعة: دون طبعة وبدون تاریخ.
شرح حدود ابن عرفة، المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاري، الناشر: -

  ھـ.١٣٥٠المكتبة العلمیة، الطبعة: الأولى، 
شرح صحیح مسلم بن الحجاج، المؤلف: یحیى بن شرف النووي، الناشر: -

  ھـ،١٣٩٢بیروت، الطبعة: الثانیة،  –دار إحیاء التراث العربي 
شرح مختصر خلیل، المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي، دار الفكر -

 بیروت، بدون طبعة. –للطباعة 
لبخاري، تحقیق: محمد صحیح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعیل ا-

 ھـ.١٤٢٢زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 
صحیح مسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، المحقق: -

  بیروت. –محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
دامة المقدسي، عمدة الفقھ، المؤلف: عبد الله بن أحمد بن محمد بن ق-

 م.٢٠٠٤- ھـ ١٤٢٥تحقیق: أحمد محمد عزوز، المكتبة العصریة، 
عیون المسائل، المؤلف: عبد الوھاب بن علي بن نصر البغدادي، دراسة -

د إبراھیم بورویبة، الناشر: دار ابن حزم، بیروت، الطبعة:  وتحقیق: علي محمَّ
  م. ٢٠٠٩- ھـ  ١٤٣٠الأولى، 
ري، المؤلف: أحمد بن علي ابن حجر فتح الباري شرح صحیح البخا-

بیروت، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ: محمد فؤاد - العسقلاني، الناشر: دار المعرفة 
عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: محب الدین الخطیب، 

 علیھ تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد الله بن باز.
بد الواحد السیواسي ، الناشر: دار الفكر، فتح القدیر، المؤلف: محمد بن ع -

  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.
الفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعي، المؤلفون: مصطفى الخن ،  -

مصطفى البُغا، علي الشّرْبجي، الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، 
  م ١٩٩٢ - ھـ  ١٤١٣دمشق، الطبعة: الرابعة، 
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المحیط، المؤلف: محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ، تحقیق:  القاموس -
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 م. ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة الثامنة،  –والتوزیع، بیروت 
الكافي في فقھ أھل المدینة، المؤلف: یوسف بن عبد الله ابن عبد البر  -

حقق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، الناشر: مكتبة النمري ، الم
الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانیة، 

  م١٩٨٠ھـ/١٤٠٠
كشاف القناع عن متن الإقناع، المؤلف: منصور بن یونس بن البھوتى ، -

  الناشر: دار الكتب العلمیة.
المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري،  كفایة النبیھ في شرح التنبیھ،-

المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: 
  م. ٢٠٠٩الأولى،
كنز الدقائق، المؤلف: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ،المحقق: أ. د. -

ولى، سائد بكداش، الناشر: دار البشائر الإسلامیة، دار السراج، الطبعة: الأ
  م.٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢
اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة، قرار مجلس الوزراء رقم -

  .ـھ١٤٣٦/  ٣/  ٢١) بتاریخ ١٤٢(
المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، دار المعرفة -

 م.١٩٩٣-ھـ ١٤١٤بیروت،  –
یده المرسى، المحكم والمحیط الأعظم، المؤلف: علي بن إسماعیل بن س-

 ١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى، –تحقیق: عبدالحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة 
 م. ٢٠٠٠-ھـ

مختار الصحاح، المؤلف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ، -
الدار النموذجیة،  -المحقق: یوسف الشیخ محمد، الناشر: المكتبة العصریة 

  م.١٩٩٩ھـ / ٤٢٠صیدا، الطبعة: الخامسة،  –بیروت 
مختصر العلامة خلیل، المؤلف: خلیل بن إسحاق بن موسى الجندي -

،المحقق: أحمد جاد، الناشر: دار الحدیث/القاھرة، الطبعة: الأولى، 
  مـ.٢٠٠٥ھـ/١٤٢٦
مراتب الإجماع، المؤلف: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي ، -

  بیروت. –الناشر: دار الكتب العلمیة 
ى ألفاظ المقنع، المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل المطلع عل-

البعلي، تحقیق: محمود الأرناؤوط، ویاسین محمود الخطیب، مكتبة السوادي، 
 م.٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٣جدة، الطبعة الأولى، 



  
  مراعاة حال المرأة الجانیة عند إقامة الحدود بین الفقھ والنظام السعودي     

  

- ١٠٦٦ - 

المعونة على مذھب عالم المدینة، المؤلف: عبد الوھاب بن علي بن نصر -
- الناشر: المكتبة التجاریة، مصطفى الباز  البغدادي، المحقق: حمیش عبد الحقّ،

  مكة المكرمة.
المغرب في ترتیب المعرب، المؤلف: ناصر بن عبد السید أبى المكارم -

  الخوارزمي، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، المؤلف: محمد بن أحمد -
-ھـ ١٤١٥ب الشربیني، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، الخطی

  م.١٩٩٤
المغني، المؤلف: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، مكتبة القاھرة، -

 م.١٩٦٨-ھـ ١٣٨٨بدون طبعة، 
مقاییس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، -

سوریا، بدون طبعة، –دار الفكر، دمشقتحقیق: عبد السلام محمد ھارون، 
 م.١٩٧٩- ھـ ١٣٩٩
المنثور في القواعد الفقھیة، المؤلف: أب محمد بن عبد الله بن بھادر -

  م.١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥الزركشي، الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة: الثانیة، 
 ن في الفقھ، المؤلف: یحیى بن شرفمنھاج الطالبین وعمدة المفتی -
- ھـ١٤٢٥تحقیق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، الطبعة الأولى،  النووي،
 م.٢٠٠٥
مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، المؤلف: محمد بن محمد بن عبد  -

عیني ، دار الفكر، الطبعة الأولى،   م.١٩٩٢-ھـ ١٤١٢الرحمن الحطاب الرُّ
یناني، الھدایة في شرح بدایة المبتدي، المؤلف: علي بن أبي بكر المرغ -

 لبنان. –بیروت -المحقق: طلال یوسف، الناشر: دار احیاء التراث العربي 

  

  


	المقدمة

	�أهمية البحث وأسباب اختياره:

	تتبين أهمية هذا البحث بإبرازه صورة ناصعة من سماحة الشريعة، وبعدها الإنساني، وعظمة الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن والإصلاح والاعتناء بحال المرأة والإحسان إليها بمراعاة حالها عند إقامة الحد عليها مهما عظم جرمها، وبيان عظمة الشريعة في الأخذ بالاحتياط عند فرض العقوبات وتطبيقها، والإجابة عن الإشكالات التي أثيرت حول الشريعة الإسلامية.

	أهداف البحث:

	منهج البحث:

	مشكلة الدراسة: 

	تتمثل مشكلة الدراسة في أن إقامة الحدود وتنفيذ العقوبة في الفقه الإسلامي واجبة التنفيذ بعد ثبوتها على الجاني من قبل الحاكم، لكن هناك أحوال وظروف معينة تستدعي تأجيل إقامة الحد وتنفيذ العقوبة لأنها لو نفذت في مثل هذه الحال لأدى ذلك لإلحاق الضرر بالجاني أو بغيره، ويعتبر من الحيف في تطبيق الحدود، فلا يتحقق مقصد الشريعة من تطبيق الحدود من التأديب والزجر والإصلاح ،  فجاءت هذه الدراسة بإلقاء الضوء على هذه المسألة و تجليتها من جميع جوانبها لتبحث في آراء الفقهاء في هذه الحالات وهل هناك اتفاق على مثل هذه الحالات التي يؤجل فيها إقامة الحد وتنفيذ العقوبة على المرأة،  أم أن هنالك خلافاً بين الفقهاء في ذلك؟ .

	الدراسات السابقة: 

	لا يخلو كتاب من كتب الفقه الإسلامي، والقضاء من مسائل الحدود، فقد تناولها الفقهاء بالشرح والاستدلال والبيان في أبواب متعددة، كذلك تناولها كثير من العلماء والباحثين المعاصرين في كتبهم الخاصة، وفي الرسائل العلمية، ومن هذه الدراسات: 

	1-  مراعاة حال الجاني في عقوبات جرائم الحدود من خلال موانع تنفيذها (دراسة فقهية مقارنة)، لسمير بشير باشا، وهي أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، تناول فيه الباحث ما يتعلق بالحدود من أحكام في الكتب الفقهية وجمع المادة العلمية. 

	2-  تأجيل العقوبة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لمحمد محمود العموش، تناول فيها الباحث أهداف العقوبة، والحالات التي تؤجل فيها العقوبة ووجهات نظر الفقهاء بشكل عام.

	3-  تأجيل العقوبة في الشريعة والنظام وتطبيقاته، لعبد العزيز بن صالح اللحيدان، (رسالة ماجستير) تناول فيها الباحث أقوال الفقهاء في تأجيل العقوبة في الفقه الإسلامي والمعمول به في النظام.
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